
  الثانيالجزء   – لامية والقانون الوضعي الموتمر الدولي الثالث : حماية المصلحة العامة في الشريعة الإس

١٩٤ 

  جريمة غسل الأموال وأثرها على المصلحة العامة 
 وا    ا  ا

 ا " ان  نموا ا
 "ن اموا ا ا  ا  

  : ءوا ا  
 ا٢٢،  ٢١: ا  ٢٠١٩أ  

  إاد
 بد/ را ا    

  مدرس بقسم القانون العام (القانون الجنا�) شعبة الشريعة والقانون

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

  القاهرة –جامعة الأزهر بنات 

 موجز عن البحث
يعــرف غســل الأمــوال أو مــا يطلــق عليــه مســمى تبيــيض الأمــوال بأنهــا عمليــة تحويــل 

تي تـم الحصـول عليهـا بطـرق غيـر قانونيـة إلـى أمـوال نظيفـة كميات كبيرة من الأموال ال

وقابلة للتداول في النشـاطات العامـة ويعـرف غسـل الأمـوال أيضـ� بأنـه طريقـة تسـتخدم 

لإخفاء وتغطية المصادر التي يتم من خلالها كسب الأموال، من خلال استخدام وسـائل 

 مشروعة وقانونية.استثمار غير مشروعة، ومن ثم تستثمر أرباحها في نشاطات 

وينتج عن جريمة غسل الأموال مجموعة من الآثار السلبيه التي تـؤثر علـى المصـلحة 

العامة للدولة من الناحية الاقتصادية يؤدي إلى تراجع التنمية الاقتصـادية والاسـتثمارات 

 المالية، الأمر الذي يؤثر سلب� على قيمة العملات المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية.

كما تؤثر جريمة غسل الأموال على المصلحة العامة للدولة من الناحيـة السياسـية لمـا 

تسببه من تهديد الاستقرار السياسي وتؤدي إلى نشر الفساد السياسي من خلال الاستعانة 

 بغسل الأموال ونشره ضمن القطاع الحكومي في الدول.



  جريمة غسل الأمول وأثرها على المصلحة العامة 

١٩٥ 

الاجتماعية لما قـد تسـببه مـن  هذا بالإضافة إلى الإضرار بالمصلحة العامة من الناحية

 نشر تجارة المخدرات وينتج عن ذلك تدمير كبير في البنية الأساسية للمجتمع.

وتســعى الكثيــر مــن دول العــالم إلــى مكافحــة غســل الأمــوال بكــل الطــرق والوســائل 

 المتاحة والممكنة لحماية المصلحة العامة للدولة.

 The Crime of Money Laundering and Its Impact on The Public Interest  

Rabab Mostafa Abdel Moneim El Hakim  
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Abstract :  
 Money laundering is defined as the process of transferring large amounts of 

funds illegally obtained into clean, tradable funds in public activities. Money 

laundering is also defined as a method used to conceal and cover the sources 

through which money is earned. Through the use of illegal investment means, 

and then invest their profits in legitimate and legal activities. 

The crime of money laundering has a number of negative effects that affect 

the public interest of the state economically, leading to the decline of economic 

development and financial investments, which negatively affects the value of 

local currencies compared to foreign currencies. 

The crime of money laundering also affects the public interest of the State 

politically as it threatens political stability and leads to the spread of political 

corruption through the use of money laundering and spread within the 

government sector in the State. 

This is in addition to harming the public interest from the social point of view, 

which may cause the spread of the drug trade and result in a significant 

destruction of the infrastructure of society. 

Many countries of the world strive to combat money laundering in all available 

ways and means to protect the public interest of the State. 

Keywords :  Crime - money laundering - public interest  
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  مقـدمــــة

يعــرف غســل الأمــوالِ أو مــا يطلــق عليــه مســمى تبيــيض الأمــوال بأنهــا عمليــة تحويــل 

إلـى أمـوال نظيفـة  كميات كبيرة من الأموال التي تـم الحصـول عليهـا بطـرق غيـر قانونيـة

وقابلة للتداول في النشـاطات العامـة ويعـرف غسـل الأمـوال أيضـ� بأنـه طريقـة تسـتخدم 

لإخفاء وتغطية المصادر التي يتم من خلالها كسب الأموال، عن طريق استخدام وسـائل 

 استثمار غير مشروعة، ومن ثم تستثمر أرباحها في نشاطات مشروعة وقانونية.

من الجرائم التي يعاقـب عليهـا القـانون لمـا لهـا مـن أضـرار علـى يعتبر غسل الأموال 

المصلحة العامة للدولة لتأثيرها السـلبي علـى الاقتصـاد حيـث تتـيح للمجـرمين إمكانيـة 

التصــرف بــالأموال المغســولة وتوظيفهــا في مجموعــة مــن النشــاطات العامــة عــن طريــق 

في أعمـالهم غيـر القانونيـة إخفاء مصادرها غير المشروعة، كمـا تسـاعدهم علـى التوسـع 

 وكسب المزيد من هذه الأموال.

وجريمة غسل الأموال من الجرائم التي تضر باقتصاد الدولـة وقـد ارتبطـت بالجريمـة 

المنظمة، وانتشرت مع زيادة حجـم التجـارة الدوليـة ومفـاهيم العولمـة الحديثـة، واتسـع 

 نطاقها ليشمل كل دول العالم.

ــن ــذ الس ــه من ــول إن ــن الق ــوال ويمك ــل الأم ــة غس ــت جريم ــية احتل ــة الماض وات القليل

وأساليب مكافحتها الموقع الأبرز في الأجندة السياسية العالمية خاصة بعـد أن اتضـحت 

صلتها الوثيقة بتمويل عمليات الإرهاب الدولي وما لهـا مـن عظـيم الأثـر علـى الأضـرار 

 بالمصالح العامة للدولة التي تسعى الحكومات للحفاظ عليها.

قد ارتبطت عمليات غسل الأموال بممارسة أنشطة غيـر مشـروعة سـواء مـن الناحيـة و

ــاء  ــيض والأعض ــق الأب ــلاح والرقي ــدرات والس ــارة المخ ــادية، كتج ــة أو الاقتص القانوني

 البشرية وغيرها من الجرائم.
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وتوجد مجموعة الأدوات التي يسـتخدمها مجرمـو غسـل الأمـوال، والتـي تتنـوع بـين 

لتقليدية إلى استخدام الوسـائل التكنولوجيـة التـي تسـاعدهم في عمليـة الطرق البسيطة وا

 غسل الأموال.

تمر جريمة غسل الأموال بعدد من المراحل يعتمد خلالهـا مجرمـو غسـل الأمـوال في 

تحويل أمـوالهم المتحصـلة مـن عمليـات غيـر مشـروعة إلـى أمـوال مشـروعة علـى عـدة 

ــد المصــارف أو المؤ ــداعها أح ــدأ بإي ــات الاســتثمارية وتجميعهــا ضــمن مراحــل تب سس

مجموعة من المشروعات والاستثمارات المالية لتوفير التمويه لعمليات غسل الأمـوال، 

ثم تأتي المرحلة الأخيرة من مراحل غسل الأموال وهي الدمج والتـي يـتم خلالهـا خلـط 

الأمــوال غيــر الشــرعية مــع الأمــوال الشــرعية، وهكــذا تخــتلط الأمــوال معــ�، ويصــعب 

 لتعرف عليها.ا

وينتج عن جريمة غسل الأموال مجموعة من الآثار السلبية التي تـؤثر علـى المصـلحة 

العامة للدولة من الناحية الاقتصادية تؤدي إلى تراجع التنمية الاقتصـادية والاسـتثمارات 

 المالية، الأمر الذي يؤثر سلب� على قيمة العملات المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية.

تؤثر جريمة غسل الأموال على المصلحة العامة للدولة من الناحيـة السياسـية لمـا كما 

تسببه من تهديد الاستقرار السياسي وتؤدي إلى نشر الفساد السياسي من خلال الاستعانة 

 بغسل الأموال ونشرها ضمن القطاع الحكومي في الدول.

جتماعية لما قـد تسـببه مـن هذا بالإضافة إلى الإضرار بالمصلحة العامة من الناحية الا

 نشر تجارة المخدرات وما ينتج عن ذلك من تدمير كبير في البنية الأساسية للمجتمع.

ولخطورة هذه الجريمة سعت الكثير من دول العالم إلى مكافحة غسل الأمـوال بكـل 

 الطرق والوسائل المتاحة والممكنة لحماية المصلحة العامة للدولة.



  الثانيالجزء   – لامية والقانون الوضعي الموتمر الدولي الثالث : حماية المصلحة العامة في الشريعة الإس

١٩٨ 

  :  خطة البحث
 :  ـةالمقدمـ

 المقصود بجريمة غسل الأموال وأدواتها ومراحلها:  الفصل الأول

 المقصود بجريمة غسل الأموال. المبحث الأول:

 أدوات غسل الأموال. المبحث الثاني:

 : مراحل غسل الأموال.المبحث الثالث

 أركان جريمة غسل الأموال:  الفصل الثاني

 لجريمة والعقاب).الركن القانوني (مبدأ شرعية ا المبحث الأول:

 الركن المفترض (الجريمة الأولية مصدر المال) المبحث الثاني:

 الركن المادي. المبحث الثالث:

 : الركن المعنوي.المبحث الرابع

 آثار جريمة غسل الأموال على المصلحة العامة:  الفصل الثالث

 ة الاقتصادية.آثار جريمة غسل الأموال على المصلحة العامة من الناحيالمبحث الأول: 

 المطلب الأول: آثار غسل الأموال على الدخل القومي والادخار والاستثمار.        

 المطلب الثاني: آثار غسل الأموال على قيمة العمل ومعدلات التضخم. 

آثار جريمة غسل الأموال على المصلحة العامـة مـن الناحيـة الاجتماعيـة المبحث الثاني: 

 والسياسية.

 ول: الآثار الاجتماعية لجريمة غسل الأموال.المطلب الأ  

 المطلب الثاني: الآثار السياسية لجريمة غسل الأموال.  

 الخاتمة
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  الفصل الأول
  المقصود بجریمة غسل الأموال وأدواتھا ومراحلھا

  تمهيد وتقسيم:

يرتبط غسل الأموال ارتباطا وثيق� بالجرائم الجناية، حيث أن هذه الجريمة تهدف إلى 

دام الأمـوال غيـر المشـروعة، ومـن ثـم فهـي تتشـابه مـع الجـرائم التـي يهـدف فيهـا استخ

 السلوك الإجرامي إلى تحقيق مصالح مالية.

ومن أجل ذلك تطور مفهوم غسل الأموال بتطور الأموال غير المشروعة ومصـادرها  

� المتعددة، فقد ارتبطت في بادئ الأمر بجرائم التهريـب والـدعارة، ثـم تطـورت تـدريجي

 إلى غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات.

وتتميز جريمة غسـل الأمـوال عـن الجـرائم الجنائيـة الأخـرى حيـث يسـتلزم لتحققهـا 

الحصول على أموال غير مشروعة نتيجة ارتكاب جريمة جنائية ثم استثمار هذه الأمـوال 

 قانونية.في أنشطة مشروعة دون التعرض لخطر الضبط والمصادرة من السلطات ال

ــا بيــان المقصــود بنشــاط جريمــة غســل الأمــوال وأدواتهــا  ومــن هنــا كــان لازمــ� علين

 ومراحلها وذلك من خلال ثلاثة مباحث على النحو التالي:

 المقصود بغسل الأموال. المبحث الأول:

 أدوات غسل الأموال. المبحث الثاني:

 مراحل غسل الأموال.المبحث الثالث: 
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  المبحث الأول
  صود بغسل الأموالالمق

غسل الأموال هي عملية تحويل كميات كبيـرة مـن الأمـوال التـي تـم الحصـول عليهـا 

، ويعتـبر غسـل )١(بطرق غير قانونية إلى أموال شرعية وقابلة للتداول في النشـاطات العامـة

الأموال جريمة من الجرائم التي تؤثر سلبي� على اقتصاد الدولة، حيـث تتـيح للمجـرمين 

التصـرف بـالأموال المغسـولة وتوظيفهـا في مجموعـة مـن النشـاطات العامـة عـن  إمكانية

طــرق إخفــاء مصــادرها غيــر المشــروعة، كمــا تســاعدهم علــى التوســع في أعمــالهم غيــر 

 .)٢(القانونية وكسب المزيد من هذه الأموال

وغسل الأمـوال جريمـة اقتصـادية ترمـي إلـى مـنح الأمـوال المحرمـة شـرعية قانونيـة، 

ن أجل أخذها، أو التصرف فيها، أو إيداعها، أو اسـتبدالها أو نقلهـا، أو التلاعـب وذلك م

ــاز  ــدرة، واحتج ــات المخ ــاج النبات ــدة، كإنت ــرائم ع ــن ج ــأخوذة م ــت م ــا إذا كان في قيمته

الأشخاص، وسرقة الجواهر، واختطاف وسائل النقل، والإرهـاب، والنصـب، والغـش، 

نايـات والجـنح المضـرة بـأمن الدولـة مـن جهـة والخيانة والدعارة، وتهريب الآثار، والج

الخارج والداخل، والرشوة، واخـتلاس المـال العـام والعـدوان عليـه، والغـدر، وجـرائم 

 .)٣(المسكوكات والتزوير ...الخ 

                                                        

ــريعات ال  )١( ــوال في التش ــيل الأم ــريم غس ــدين، (تج ــمس ال ــق ش ــرف توفي ــة، د/ أش ــة العربي ــة) ، دار النهض مقارن

   .٣، ص ٢٠٠١ط

د/ فيصل سعيد أحمد الميل، (السياسة الجنائية في مواجهة ظاهرة غسل الأمـوال في القـوانين الجنائيـة الوطنيـة   )٢(

 ١٠، ص٢٠٠٧كلية الحقوق،  –والقانون الجنائي الدولي)، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس 

 .٢٩، ص ٢٠٠٥(جريمة تبييض الأموال)، المؤسسة الحديثة للكتاب، ط د/ نادر عبد العزيز شافي،   )٣(
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نخلص مما تقدم إلـى أن جريمـة غسـل الأمـوال جريمـة اقتصـادية تهـدف إلـى إضـفاء 

 شرعية على أموال محرمة.

غسـل الأمـوال بأنهـا عمليـة تحويـل الأمـوال المتحصـلة مـن  مما تقدم يمكـن تعريـف

نشاط إجرامي بهدف إخفاء أو إنكار المصدر غير الشـرعي والمحظـور لهـذه الأمـوال أو 

ـــاظ  ـــة عـــن الاحتف ـــب المســـئولية القانوني ـــ� ليتجن مســـاعدة أي شـــخص ارتكـــب جرم

 .)١(بمتحصلات هذا الجرم 

 

                                                        

د/ محمد محي الدين عوض، (عمليات غسيل الأموال وطرق مكافحتها) ، المحاضرة العلميـة الرابعـة ضـمن   )١(

، د/ محمد محمد ٢م ، ص١٩٩٦ -ه  ١٤١٧الموسم الثقافي لأكاديمية نايف العربية للعلوم  الأمنية، الرياض 

، ٢٠٠٠القاضي، (ظاهرة غسيل الأموال ودور القانون الجنائي في الحد منهـا)، دار النهضـة العربيـة، ط مصباح

 .٨ص
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  المبحث الثاني
  أدوات غسل الأموال

وعة من الأدوات التي يستخدمها مجرمو غسل الأموال، والتـي تتنـوع بـين توجد مجم

الطرق البسيطة والتقليدية إلى استخدام الوسـائل التكنولوجيـة التـي تسـاعدهم في عمليـة 

 .)١(غسل الأموال 

 :أدوات غسل الأموال 

: التي تشمل تجـارة المخـدرات، والأسـلحة غيـر المرخصـة، التجارة غير المشروعة -١

 دوية غير المطابقة للمواصفات ... الخ.والأ

: وهــي مؤسســات تســاهم في تســهيل الاســتعانة بمجموعــة مــن المؤسســات الماليــة -٢

عمليات غسل الأموال عـن طريـق تـوفير غطـاء قـانوني ضـمن الأعمـال والنشـاطات 

 المالية التي تقوم بها.

في مجموعـة مـن ويعتمد على استخدام رؤوس أموال غير مشروعة  التأجير العقاري: -٣

المشروعات الاستثمارية العقاريـة، والتـي تقـوم بشـراء العقـارات ومـن ثـم تأجيرهـا 

 .)٢(للأفراد والمؤسسات، وهكذا يتم استبدال الأموال غير القانونية بأموال قانونية 

والتي تعد من أكثر الوسائل المستخدمة في غسـل الأمـوال، إذ يـتم اعتمـاد  القروض : -٤

                                                        

، ٢٠٠٨د/ خالــد حامــد مصــطفى، (جريمــة غســل الأمــوال)، رســالة دكتــوراه، جامعــة طنطــا، كليــة الحقــوق،   )١(

 .١٢ص

صــور عملياتــه) الحلقــة العلميــة د/ محمــد محــي الــدين عــوض، (تحديــد الأمــوال القــذرة ومــدلول غســيلها و  )٢(

أكاديميــة نــايف ه  ٤/١٢/١٤١٨ – ٣٠/١١الخاصــة بمخــاطر غســيل الأمــوال علــى الاقتصــاد الــوطني مــن 

 .١٣العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ص 
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طة بقيمة فائدة، وينـتج عـن ذلـك تقـديم المـال غيـر القـانوني كمبـالغ القروض المرتب

 .)١(يمتها بعد مرور فترة زمنية معينةللقروض، ومن ثم تحصيل نسبة من الفائدة على ق

وتعتمد على تحويل الأموال غير القانونية إلـى أي اسـتثمارات  تكنولوجيا الإنترنت: - ٥

الاسـتعانة بـالمواقع الإلكترونيـة التـي  مالية أخرى كالأسهم، والسندات، مـن خـلال

 .)٢(تعمل كوسيط مالي، مما يسهل من عملية استثمار الأموال غير المشروعة 

 

                                                        

مجلـة  البحـوث  –د/ عبد الرازق بن حمود الزهراني، (جرائم غسيل الأموال من وجهـة نظـر مسـئولي البنـك)   )١(

، العـدد ١١مركز البحوث الدراسات ، المملكة العربية السعودية، المجلـد  –كلية الملك فهد الأمنية  –الأمنية 

 .٣٤، ص ٢٠٠٣فبراير  ٢٣

ــدون دار نشــر، ط  )٢( ــت)، ب ــونس، (غســل الأمــوال عــبر الإنترن ــن ي ، د/ محمــد ٩، ص ٢٠٠٤د/ محمــد عمــر ب

ر الأعمـال المصـرفية الإلكترونيـة بـين الشـريعة عبدالسلام سلامة ، (جرائم غسيل الأمـوال إلكترونيـ�)، مـؤتم

 .٩٦، ص ٢٠٠٣والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 
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  المبحث الثالث
  مراحل غسل الأموال

عملية غسل الأموال ليست فعلاً واحداً، ولكنها عملية تنطوي علـى مراحـل وسلسـلة 

ميــة في تحديــد مــا ينشــأ مــن صــور مــن الإجــراءات، ومــن هنــا يكــون لإدراك مراحلهــا أه

إجرامية ترتبط بهذه المراحل، وبشكل عام فإن غسل الأموال يمر بمراحل أساسية ثـلاث 

يمكن أن تحصل جميعها دفعة واحدة ويمكـن أن تحصـل كـل مرحلـة فيهـا مسـتقلة عـن 

، وتعـرف بمرحلـة )١(الأخرى والواحدة تلو الأخرى، وأول هذه المراحل مرحلة الإيـداع 

يف أو الإحلال، ويتم بها التخلص من كميات كبيرة من النقـود غيـر الشـرعية بعـدة التوظ

التجميع، المرحلة اسم مرحلة التعتيم، أو  طرق، وثانيها مرحلة التمويه، ويطلق على هذه

وثالثها مرحلة الإدماج، وهي آخر مراحل غسـل الأمـوال، وتتمثـل في مـنح هـذه الأمـوال 

سـم مرحلـة التجفيـف، وهنـا تـدمج الأمـوال المغسـولة مـع الطابع الشرعي، لذا تعرف با

النظام المصرفي، والدورة الاقتصادية فتظهـر علـى أنهـا عوائـد طبيعيـة لصـفقات تجاريـة، 

كالقروض المصطنعة، والشركات الوهمية والفواتير الوهمية، وفي هذه المرحلة يصـعب 

 .)٢(التمييز بين الأموال غير المشروعة والأموال المشروعة 

                                                        

د/ جلال وفاء محمدين، (دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال)، دار الجامعة الجديدة للنشـر ، الإسـكندرية،   )١(

   .١٠، ص ٢٠٠١ط

، ٢٠٠١السياسة الجنائية في مواجهة غسـيل الأمـوال)، دار النهضـة العربيـة، الطبعـة الثانيـة د/ محمود كبيش، (  )٢(

، د/ محمد محي الدين عوض، (غسيل الأموال تاريخـه وتطـوره وأسـباب تجريمـه وطـرق مكافحتـه) ١٥ص 

وبيل الفضي مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، العدد الخاص بمناسبة الي

 .١٧٢م، ص ١٩٩٩للكلية، إبريل 
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ــين  ــن أع ــة ع ــر القانوني ــروات غي ــاء الث ــو إخف ــوال ه ــل الأم ــة غس ــى جريم ــدافع إل وال

السلطات، وتجنب دفع الضرائب التي تفرض على الأرباح، وإعادة استثمار الأموال غير 

المشــروعة بهــدف زيــادة الأربــاح، واســتعمال الأمــوال غيــر المشــروعة للقيــام بالأعمــال 

 التجارية، ومنحا طابع� شرعي�.

 حل غسيل الأموال:مرا 

 المرحلة الأولى: الإيــداع :

هي مرحلـة تنظيـف أو إحـلال، بحيـث يـتم الـتخلص مـن كميـة كبيـرة مـن النقـود غيـر 

الشرعية بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد البنوك أو المؤسسات المالية أو عن طريـق 

هـة ويخــوت تحويـل هـذه النقــود إلـى عمــلات أجنبيـة، أو عـن طريــق شـراء ســيارات فار

 وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك.

وتعد مرحلة الإيداع أصعب مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأمـوال، حيـث 

إنهــا مازالــت عرضــة لاكتشــافها، خاصــة أنهــا تتضــمن في العــادة كميــات كبيــرة جــداً مــن 

بعملية الإيداع لهذه الأمـوال ومـن ثـم الأموال السائلة، حيث يسهل التعرف على من قام 

 .)١(علاقته بمصدر هذه الأموال 

 المرحلة الثانية: التمويــه :

وتبدأ هذه المرحلة عنـدما تـدخل الأمـوال بـداخل قنـوات النظـام المصـرفي الشـرعي، 

فيقوم غاسل الأموال على فصل الأموال التي يريـد غسـلها عـن مصـدرها غيـر الشـرعي، 

العديـد مـن العمليـات المصـرفية المعقـدة، والتـي تأخـذ الصـورة  ويكون ذلك من خلال

                                                        

 .٧٠م، ص١٩٩٩د/ سعيد عبد اللطيف حسن، (جرائم غسيل الأموال)، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى،   )١(



  الثانيالجزء   – لامية والقانون الوضعي الموتمر الدولي الثالث : حماية المصلحة العامة في الشريعة الإس

٢٠٦ 

، وتهدف هذه الخطوة إلى تصعيب تتبع النقود )١(المعتادة للعمليات المصرفية المشروعة 

غير الشرعية، ومن الوسائل المستخدمة لذلك إعادة تحويل الأموال غير المشـروعة مـن 

نيـة، وتحويلهـا إلـى بنـوك تتميـز بـأن بنك إلـى أخـر، إضـافة إلـى تحويلهـا بطريقـة إلكترو

 .)٢(قواعدها شديدة فيما يخص سرية الإيداعات في الدول الأخرى 

وتتلخص أهم تلك الوسائل في تكرار عملية تحويل تلك الأموال مـن بنـك إلـى آخـر، 

 والتحويل الإلكتروني للأموال.

 :المرحلة الثالثة: الإدمــــاج 

امية في غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طـابع تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة الخت

ومـن خـلال هـذه المرحلـة  "مرحلة التجفيف"الشرعية على الأموال، لذلك يطلق عليها 

يتم دمج الأموال المغسولة في الـدورة الاقتصـادية والنظـام المصـرفي، لكـي تبـدو وكأنهـا 

والقــروض عوائــد أو مكتســبات طبيعيــة لصــفقات تجاريــة، مثــل الشــركات الوهميــة 

ــتيراد  ــال الاس ــة في مج ــواتير الوهمي ــذلك الف ــة، وك ــوك الأجنبي ــؤ البن ــطنعة، وتواط المص

والتصدير، وعند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جداً التمييز بين تلك الأموال 

 .)٣(غير المشروعة والأموال المشروعة 

                                                        

د/ محمــد عبــد اللطيــف عبــد العــال، (جريمــة غســيل الأمــوال ووســائل مكافحتهــا في القــانون المصــري)، دار   )١(

 .١١، ص ٢٠٠٣النهضة  العربية، ط

د/ حسين صلاح مصطفى عبد الجواد، (المسئولية الجنائية عن غسل الأموال)، رسـالة دكتـوراه، جامعـة عـين   )٢(

 .٢٠م، ص ٢٠٠٧شمس، كلية الحقوق، 

د/ عبد العزيز بن محمد ، (المخدرات وظاهرة غسيل الأمـوال)، مقـال نشـر في مجلـة  الأمـن والحيـاة ، العـدد   )٣(

 .١٢٥م، ص١٩٩٩، لسنة ١٨، السنة ٢٠٣
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والوســائل  وتســعى الكثيــر مــن دول العــالم إلــى مكافحــة غســل الأمــوال بكــل الطــرق

المتاحة والممكنة لحماية المصلحة العامة للدولة، لـذلك قامـت أغلـب الـدول بإصـدار 

قوانين لمكافحة نشاط غسل الأموال والذي يعتمد على متابعة هـذه الجريمـة، أو إيداعـه 

واســتثماره، أو التلاعــب في قيمتــه، أو تحويلــه إلــى صــور وأشــكال أخــرى، أو متابعــة أي 

ن ورائها إخفاء المصدر الذي تـم اكتسـاب تلـك الأمـوال منـه، كمـا عملية أخرى يرتب م

 .)١(اتجهت الدول إلى إنشاء وحدات جنائية متخصصة في جرائم غسل الأموال 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 .١٩٦د/ خالد حامد مصطفى، (مرجع سابق)، ص   )١(
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  الفصل الثاني
  أركان جریمة غسل الأموال

  تمهيد وتقسيم:
ص تتألف الجريمة من أركان عامة ينبغي توافرها وهي تتمثل في ركن شرعي وهو الـن

القانوني الذي يبين أركان الجريمة، ويحدد العقوبة والتدابير المناسـبة لهـا، وركـن مـادي 

وقوامه السـلوك الإجرامـي والنتيجـة وعلاقتـه السـببية، وأخيـراً ركـن معنـوي وهـو الإثـم 

 الجنائي بصورتيه العمد والخطأ.

تكـاب ومن ناحية أخرى تتميز بعض الجـرائم بأركـان خاصـة ينبغـي توافرهـا عنـد ار

الجريمة لكي يتدخل المقنن بالعقاب وتمثل جريمـة غسـيل الأمـوال أبـرز هـذه الجـرائم 

حيث أنها تتطلب ضرورة وقوع الجريمة الأصلية مصدراً للأموال غيـر المشـروعة والتـي 

تعد بمثابة شرط مفترض في التجريم، والركن المادي وينطوي على أفعال غسل الأمـوال 

لعائدات غير المشروعة، وأخيراً القصد الجنـائي وهـو العلـم التي تنصب على الأموال وا

 بمصدر الأموال غير المشروعة.

وفي ضوء ما تقدم سنتناول في هذا الفصل التعرف على أركان جريمـة غسـل الأمـوال 

 وذلك من خلال أربعة مباحث على النحو التالي:

 الركن القانوني (مبدأ شرعية الجريمة والعقاب).المبحث الأول: 

 الركن المفترض (الجريمة الأولية مصدر المال). المبحث الثاني:

 الركن المادي. المبحث الثالث:

 الركن المعنوي. المبحث الرابع:
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  المبحث الأول
  الركن القانوني (مبدأ شرعیة الجریمة والعقاب)

مبـدأ "، أو ما يطلـق عليـه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"استقر الفقه القانوني على أن 

وعملاً بهذا النص فإن الركن القانوني  "شرعية الجرائم والعقوبات"أو  "الشرعية الجنائية

لأي جريمة هو الصفة غير المشـروعة للفعـل أو الامتنـاع عـن الفعـل والتـي يـنص عليهـا 

القانون ويضع عقاب� جزائي� له، ويقضـي هـذا المبـدأ حصـر مصـادر القاعـدة الجنائيـة في 

 ها.النصوص المكتوبة وحد

مبدأ الشرعية هو أحد ركائز القـانون الجنـائي، أي أن المقـنن هـو وحـده الـذي يملـك 

سـلط التجـريم والعقـاب، فـلا يملـك القاضـي أن يجـرم فعـلاً لـم يجرمـه القــانون ولا أن 

يقضي بعقوبة غير التـي نـص عليهـا القـانون، ولمبـدأ الشـرعية في المجـال الجنـائي ثلاثـة 

 صور:

  ١(صور مبدأ الشرعية(: 

 : الشرعية الجنائية -١

والهدف منها هـو حمايـة الإنسـان مـن خطـر التجـريم والعقـاب بغيـر الأداة التشـريعية 

 وهي القانون وهذه الصورة هي التي تهمنا في هذا البحث.

  الشرعية الإجرائية: -٢

وهــي التــي تحكــم القواعــد الشــكلية أو الإجرائيــة في القــانون الجنــائي بهــدف احــترام 

شخصية للمتهم عن طريق اشتراط أن يكون القانون هو مصدر كل إجراء جنائي الحرية ال

                                                        

د/ فائزة يونس الباشا، (الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدوليـة والقـوانين الوطنيـة)، دار النهضـة العربيـة،   )١(

 .٢٩، ص ٢٠٠٢ط
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ويتحدد جـوهر هـذه الشـرعية بـافتراض الـبراءة في حـق المـتهم وذلـك في كـل إجـراء مـن 

 الإجراءات التي تتخذ ضده.

 شرعية تنفيذ الجزاءات الجنائية: -٣

ائي المحكوم بـه في حـدود وتعني التزام السلطة القائمة على التنفيذ بتنفيذ الحكم الجن

 .)١(القانون وبالأسلوب الذي ينص عليه وفي الأماكن المخصصة لذلك 

ويرجع تاريخ مبدأ الشرعية إلى أن النظام الجنائي كان يتسم قديم� بعـدم الوضـوح في 

التجريم والعقاب، فقد كان القضاء يتمتع بسلطة واسعة في هذا الشأن، فيجـرم أفعـالاً لـم 

قبل ويقرر لها العقوبات التي يراها مناسبة، الأمر الذي كان يترتـب عليـه  تكن مجرمة من

إهــدار حريــات الأفــراد ممــا دعــا فقهــاء القــانون إلــى المنــاداة بضــرورة الحــد مــن ســلطة 

القاضي وصياغة القواعد الجنائية بمعرفة السلطة القائمة علـى  التشـريع والتـزام السـلطة 

 القضائية بها وعدم تطبيق سواها.

تطبيق مبدأ الشـرعية يخـدم المجتمـع بأسـره إذ إن وجـود نـص قـانوني يحـدد الجـرائم 

والجزاءات التي ستفرض على مرتكبيها يجـد قـوة رادعـة تزجـر كـل إنسـان تدفعـه نفسـه 

 .)٢(نحو ارتكاب جريمة ما وتجعله يفكر كثيراً قبل الإقدام عليها 

ل خـلاف في الفقـه مـن حيـث محـ "مبدأ شرعية الجريمة والعقـاب"إن الركن القانوني 

إيراده كركن أساسي لجرائم غسل الأموال من عدمه، والرأي المؤيد يـذهب علـى أنـه في 

                                                        

 .٢٧٦د/ خالد القاضي ، مرجع سابق ، ص   )١(

المنظمـة في العـالم) دوريـة الفكـر الشـرطي ، المجلـد الثالـث،  د/ أحمد جلال عز الدين، (من صـور الجريمـة  )٢(

 .٢١١٣م، ص ١٩٩٤العدد الثالث، شرطة دبي، الإمارات  العربية المتحدة 
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حين تتطلب جريمة غسل الأموال للركن المادي المتمثل بـالإجراءات  العمليـة والـركن 

المعنوي لهذه الإجراءات إرادة وعلم�، فإن غيـاب تواجـد الـركن القـانوني لا يـؤثر علـى 

ك  الإجــراءات العمليــة وجــوداً أو عــدم� بــل تبقــى قائمــة في حيــز الوجــود مــن ناحيــة تلــ

حدوثها وترتب آثارها، لكن في نفس الوقت وحتى نقـول بـأن تلـك  الإجـراءات العمليـة 

هي إجراءات ممثلة لجريمة يعاقب عليها القانون ومكافحتها واجبة، فإنه لابد من وجود 

ــل في الــنص القــ ــه والــذي يجــرم تلــك الأفعــال ويرصــد ركــن قــانوني يتمث انوني بحــد ذات

العقوبات على مرتكبها إذ لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بـنص، وعليـه كـان لابـد للمقننـين في 

الــدول التــي لا يوجــد في قوانينهــا نــص يجــرم عمليــة غســل الأمــوال أن تتحــرك لتضــمين 

 .)١(قوانينها مثل هذا النص 

الأمـوال لنصـوص قانونيـة خاصـة تجرمـه وعلى الرغم مـن أن إخضـاع جريمـة غسـل 

وترتب على ارتكابه الجزاء المطلوب أصـبح أمـراً ضـروري، إلا أن هنـاك رأي معـارض 

ذهب إلى أن استخدام الوسائل الإدارية للمكافحة يكون أكثر فعالية وأنـه لـيس هنـاك مـا 

ئيـة يدعو إلى التجريم بنصوص خاصة، وذلك في الوقت الـذي تنـادي فيـه السياسـة الجنا

. )٢(الحديثة بالحـد مـن سياسـة التجـريم والعقـاب والعـودة إلـى الجـزاءات غيـر الجنائيـة 

ــاط غســل الأمــوال يســاهم في إعاقــة  ويعتمــد أنصــار هــذا الاتجــاه إلــى أن تجــريم نش

الاستثمار، وأن التوسع في سياسـة التجـريم والعقـاب في المجـال الاقتصـادي يـؤدي إلـى 

                                                        

د/ سناء خليل، (الجريمة المنظمة عبر الوطنية والجهود الدولية) ، بحث منشور في المجلـة الجنائيـة القوميـة ،   )١(

   .٢٥م، ص ٢٠٠١ة والجنائية، العدد الأول والثاني ، المركز القومي للبحوث الاجتماعي

 .٢٢، د/ خالد حامد، (مرجع سابق) ، ص١٢د/ أشرف توفيق شمس الدين، (مرجع سابق)، ص   )٢(
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ية، الأمـر الـذي يـؤدي علـى هـروب رأس المـال، هـذا عدم اسـتقرار الأوضـاع الاقتصـاد

بالإضافة إلى أن تجريم غسل الأموال فيه إخلال بأصل من أصول المحاكمات الجنائية، 

والذي يقضي بعدم جواز محاكمة المتهم عن فعل واحد أكثر من مرة، وذلـك لأن المـال 

الشخص عـن  غير المشروع موضوع غسل الأموال متحصلاً من جريمة فلا يجوز عقاب

الجريمة المتأتي منها المال غيـر المشـروع ثـم عقابـه مـرة أخـرى عـن جريمـة غسـل هـذه 

 الأموال.

وقد ذهب رأي إلى ضرورة تجريم نشـاط غسـل الأمـوال بـنص خـاص تأسيسـ� علـى 

اعتبار نشاط غسل الأموال نشاط� مرفوض� اجتماعي� وأخلاقي� واقتصادي�، كما جرمت 

 .)١(هذا النشاط الاتفاقيات الدولية

ونظـراً إلــى اخــتلاف الفقـه في تجــريم نشــاط غســل الأمـوال بــين المؤيــد والمعــارض، 

بالرغم من خطـورة نشـاط غسـل الأمـوال، كمـا أن كثيـراً مـن الـدول لـم تضـمن قوانينهـا 

نصــوص صــريحة لتجــريم هــذا النشــاط وبالتــالي فــإن الحاجــة لتضــمين قــوانين الــدول 

نشـاط أصـبح أمـراً ملحـ� لحسـم الخـلاف الناشـئ عـن نصوص� صـريحة بتجـريم هـذا ال

.ومـن )٢(تفسير النصوص القانونية حتى لا نفتح الباب حول استثناء جرائم غسل الأمـوال 

ناحية أخرى فإن وجود النص القانوني الصريح لتجريم هذا النـوع مـن الأفعـال بالتحديـد 

ل الحـد مـن  انتشـار سيضمن للمقنن القدرة على وضع جزاءات أكثر دقة وشـمولية تكفـ

                                                        

المستشـار ســري صــيام، (حــوار في جريــدة الأهــرام المصــرية حــول اســتعادة مصــر لأمــوال مهربــة للخــارج تــم   )١(

 .٣/٩/٢٠٠٤غسلها)، العدد الصادر في 

دراســة أثــر العولمــة علــى الجريمــة المنظمــة)، المجلــة  –د/ أحمــد وهــدان، (الانعكاســات الأمنيــة للعولمــة   )٢(

 .٩٦، المركز القومي للبحوث الاجتماعية الجنائية، ص ٢٠٠١الجنائية القومية ، العدد الأول والثاني، 
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هذه الجريمة بطريقة فعالة ومتوافقة مع ظروف كـل مجتمـع علـى حـدة، كمـا أنهـا تعطـي 

للقائمين على تطبيق هذه النصـوص التشـريعية حريـة أكـبر في معاقبـة المتـورطين في هـذه 

 الجريمة وبالتالي تضمن مكافحة فعالة ملموسة وعملية لهذه الجريمة.

يختص بـه المقـنن، والقاضـي لا يملـك التجـريم فيمـا لا نخلص إلى أن تجريم الفعل 

يرد نص بتجريمه ولا يملك أن يقضي بغير العقوبة المقـررة للجريمـة المنصـوص عليهـا 

 في القانون.

لســنة  ٨٠وقــد نظــم المقــنن المصــري مكافحــة غســل الأمــوال بإصــدار القــانون رقــم 

 ٢٠٠٨لسـنة  ١٨١و ٢٠٠٣لسـنة  ٧٨و ٢٠٠٢لسـنة  ١٦٤وعدل بالقوانين أرقـام  ٢٠٠٢

باللائحـة  ٢٠٠٣لسـنة  ٩٥١، وصدر قرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم ٢٠١٤لسنة  ٣٦و

 ١٥٦٩و ٢٠٠٨لســنة  ٢٣٦٧و ٢٠٠٦لســنة  ١٤٦٣التنفيذيــة المعدلــة بــالقرارات أرقــام 

  .٢٠١٦لسنة 
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  المبحث الثاني
  الركن المفترض (الجریمة الأولیة مصدر المال)

رائم التي تتصف بأنهـا نتيجـة لجريمـة أخـرى، إذ لا تعتبر جريمة غسل الأموال من الج

تقوم جريمة غسل المال إلا إذا سبقتها جريمة نتج عنها المال محل الغسل، وقد اختلفت 

 القوانين في تحديد الجريمة الأولية، وعليه سنتناول هذا المبحث من حيث الآتي:

 .تعريف الركن المفترض في جريمة غسل الأموال 

 الاتفاقيات الدولية.الركن المفترض في  

 .الركن المفترض في القانون المصري 

 أولاً: تعريف الركن المفترض في جريمة غسل الأموال:

الجريمة الأولية التي تحصـلت منهـا الأمـوال غيـر الشـرعية، هـي التـي تكـون العنصـر 

المفترض لجريمة غسل الأمـوال، وفي ضـوء ذلـك فـإن الجريمـة الأوليـة هـي كـل نشـاط 

عل أو  امتناع عن فعل تحصلت منه بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة أمـوال غيـر إجرامي ف

، وقد اختلفت القـوانين في أسـلوب تحديـد )١(مشروعة تعتبر محلاً لجريمة غسل الأموال 

 :)٢(الجريمة الأصلية كشرط مسبق لجريمة غسل الأموال وتنوعت على النحو التالي 

قـوم المقـنن ذاتـه بتعـداد الجـرائم الأصـلية ومعناه أن ي أسلوب التقييد أو الحصر:  - أ 

 التي تتحصل عنها أموال يجري غسلها.

                                                        

لكترونية ونصوص التشريع)، دار الفكر د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، (جريمة غسل الأموال بين الوسائط الإ  )١(

   .١٢٢م، ص ٢٠٠٥العربي، الطبعة الأولى، 

، ٢٠٠١ار النهضـة العربيـة، طد/ هدى حامد قشـقوش، (جريمـة غسـل الأمـوال في نطـاق التعـاون الـدولي)، د  )٢(

 .٢٠ص
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ويعني عدم تحديد المقـنن لجـرائم معينـة علـى سـبيل الحصـر،  أسلوب الإطلاق:  - ب 

ومــن ثــم يتســع نطــاق هــذه الجــرائم ليشــمل كــل الجــرائم التــي وردت في قــانون 

 العقوبات.

م المقـنن بتحديـد نـوع معـين وجـوهر هـذا الأسـلوب أن يقـو الأسلوب المختلط:  - ج 

للجرائم الأصلية بصفة مجردة كأن يذكر الجرائم التي تعـد جنايـة أو جنحـة وإلـى 

ــوال  ــل الأم ــرم غس ــر ويج ــبيل الحص ــى س ــة عل ــرائم معين ــذكر ج ــك ي ــب ذل جان

 .)١(المتحصلة منها 

 ثاني�: الركن المفترض في الاتفاقيات الدولية:

. حيـث شـهد )٢(اعتنقـت الأسـلوب الحصـري  بالرجوع إلى الاتفاقيات الدولية نجدها

الشرط المفـترض لجريمـة غسـل الأمـوال فيهـا تطـوراً كبيـراً ففـي البدايـة كـان المقصـود 

ـــرويج  ـــناعة أو ت ـــة أو ص ـــن زراع ـــة م ـــوال الناتج ـــر في الأم ـــالأموال المغســـولة ينحص ب

المخدرات، فقـد كـان ينظـر إلـى غسـل الأمـوال علـى أنـه يـدخل ضـمن جهـود مكافحـة 

ر في المخدرات، ولعل ذلك يتضح إذا لاحظنا أن الاهتمام بجريمة غسل الأمـوال الاتجا

ــة الأمــم المتحــدة  ــر المشــروع في  )٣(قــد ظهــر في أول مــرة في اتفاقي لمكافحــة الاتجــار غي

                                                        

، ١٠س ١٢لعدد د/ محمد حافظ الرهوان، (عمليات غسل الأموال) مجلة الأمن والقانون، كلية شرطة دبي، ا  )١(

 .١٩٥٣، ص ٢٠٠٢

د/ أشرف توفيق شمس الدين، (دراسـة نقديـة لقـانون مكافحـة غسـل الأمـوال الجديـد)، دار النهضـة العربيـة،   )٢(

 .١٧١، د/ خالد حامد ،(مرجع سابق) ص٣٣، د/ فايزة يونس باشا، (مرجع سابق)، ص ٢١، ص ٢٠٠٣ط

ينا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  الاتجـار غيـر المشـروع م في في١٩٨٨نوفمبر  ٢٥أصدرت الأمم المتحدة في   )٣(

دولـة وأصـبحت بنودهـا ســارية  ١٦٩بالمخـدرات والمـؤثرات العقليـة وسـميت اتفاقيـة فيينــا وصـدقت عليهـا 

 .  ١٩٩٠نوفمبر  ١١المفعول في 
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م، حيث حـددت المـادة الثالثـة مـن الاتفاقيـة ١٩٨٨المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 

نها الأموال الناتجة عـن إحـدى جـرائم المخـدرات مصدر الأموال محل جريمة الغسل بأ

ســواء تعلقــت هــذه الجريمــة بإنتــاج المخــدرات والمــؤثرات العقليــة أو صــناعتها أو 

استخدامها أو تحضيرها أو عرضها للبيع أو توزيعهـا أو تسـليمها بـأي وجـه أو السمسـرة 

زراعـة الخشـخاشِ  فيها أو إرسالها بطريق العبور أو نقلهـا أو اسـتيرادها أو تصـديرها، أو

الأفيــون أو شــجر الكوكــايين لغــرض إنتــاج المخــدرات أو حيــازة أو شــراء المخــدر  أو

أو صـنع أو نقـل أو توزيـع معـدات لغرض ممارسة أي نشاط من الأنشـطة سـالفة الـذكر، 

مــواد مدرجــة بجــدول الاتفاقيــة أو تنظــيم أو إدارة أو تمويــل أي نشــاط مــن الأنشــطة  أو

 السابقة.

غسـل الأمـوال قـد  )١(القانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة بشأن  وعليه يكون

سار على نفس نهج اتفاقية فيينا بشـأن تحديـد محـل جريمـة غسـل الأمـوال والمتمثـل في 

الأموال الناتجة عن جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقليـة تحديـداً ولـم يوسـع 

لعائدات الناتجة عن جرائم أخرى أي� كـان من نطاق محل جريمة غسل الأموال ليشمل ا

فنجـدها أخـذت بأسـلوب الإطـلاق إذ عمـدت إلـى  )٣(، أما اتفاقيـة إستراسـبورغ )٢(نوعها 

                                                                                                                                                                     

يـق في ضـوء وقد تضمنت الاتفاقية مبادئ وأحكام عامة بشأن تجريم غسل الأموال وتركـت للـدول حريـة التطب  

 قانونها الداخلي ومبادئها الدستورية المستقرة، وذلك بهدف منع التعارض بين أحكام الاتفاقية وهذه القوانين. 

، ١٣٠غسل الأموال والفساد)، السـنة المستشار سري صيام ، (حوار في جريدة الأهرام المصرية بشأن مكافحة   )١(

   .٢٩/٧/٢٠٠٦في  ٤٣٦٩٩العدد 

كامـل، (مكافحـة جـرائم غسـيل الأمـوال في التشـريع المصـري)، دار النهضـة العربيـة، الطبعـة د/ شريف سـيد   )٢(

 .٢٣، د/ محمود كبيش، (مرجع سابق)، ص ١٢٩م، ص ٢٠٠٢الأولى، 

ــة استراســبورغ في   )٣( ــة  ١٩٩٠نــوفمبر  ٨صــدرت اتفاقي بغــرض مكافحــة غســل الأمــوال ومصــادرة عائــدات كاف

 الجرائم الجنائية.
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توسـيع نطـاق الجريمـة الأوليـة، بحيـث يضـم كافـة صـور وأشـكال الجريمـة، أيـ� كانــت 

سـل وتعقـب اتفاقيـة مجلـس أوروبـا بشـأن غ –طبيعتها وهو ما يعبر عنه عنـوان الاتفاقيـة 

وديباجتهـا والأحكـام  –) ١٩٩٠وضبط ومصادرة العائدات المتأتيـة مـن الجريمـة لسـنة 

التي اشتملت عليها والتي تشير في مجموعها إلى أن هذه الاتفاقيـة معنيـة بتعقـب وضـبط 

ومصادرة العائدات المتصلة من  الجريمة بوجه عام أو المتحصـلة مـن الجـرائم الجنائيـة 

داً، حيـث عرفـت الجريمـة الأوليـة بأنهـا: جريمـة جنائيـة تنـتج عنهـا على وجه أكثر تحديـ

عائدات قد تصبح محلاً لإحدى الجرائم المنصوص عليهـا في المـادة السادسـة مـن هـذه 

 الاتفاقية.

 ثالث�: الركن المفترض في القانون المصري:

صـفة استقر الفقه على أن الشرط المفترض يعد مرادفـ� للـركن الشـرعي في الجريمـة ب

عامة، ومن ثم فهو يتحقق عندما تتطابق الجريمـة مـع الـنص القـانوني الـذي يبـين الفعـل، 

 .)١(ويحدد العقوبة التي تفرض على مرتكبها 

ويعد الشرط المفترض في الجريمة ركن� أساسي� في الجريمة ففي جريمة التبديد يجب 

ال بناء على عقد مـن عقـود على القاضي عند الحكم بالإدانة أن يبين أن المتهم تسلم الم

 .)٢(عقوبات ٣٤١الأمانة المبينة على سبيل الحصر في المادة 

فقد قام على تحديد الجرائم التي تصلح مصـدراً للأمـوال  )٣(وقد قام المقنن المصري 

                                                        

 .٨٧، ص ١٩٦٢مصطفى السعيد، (الأحكام العامة في قانون العقوبات) دار المعارف، ط د/ السعيد  )١(

 .٣٨٤، ص ٤٠، السنة ١١٧٦، ص ٢٠، والسنة ٨٩٥، ص  ١٨مجموعة أحكام النقض، السنة   )٢(

د/ مصطفى طاهر ، (المواجهة التشـريعية لظـاهرة غسـل الأمـوال المتحصـلة مـن جـرائم المخـدرات)، مجلـة   )٣(

 .١٣٥، د/ شريف سيد كامل، (مرجع سابق)، ص ٧٢، ص ٢٠٠٤نشر والتوزيع ، القاهرة، طالشرطة لل



  الثانيالجزء   – لامية والقانون الوضعي الموتمر الدولي الثالث : حماية المصلحة العامة في الشريعة الإس

٢١٨ 

موضوع عمليات الغسل، فالمادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأمـوال المصـري رقـم 

يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع تنص على أن  ٢٠٠٢لسنة  ٨٠

ــا، وجــرائم  ــار فيه ــديرها والاتج ــا وتص النباتــات والجــواهر والمــواد المخــدرة وجلبه

اختطاف وسائل النقل واحتجـاز الأشـخاص والجـرائم التـي يكـون الإرهـاب بـالتعريف 

من وسائل تنفيـذه  من قانون العقوبات أو تمويله من بين أغراضها أو ٨٦الوارد في المادة 

وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصـنعها بغيـر تـرخيص، 

والجرائم المنصوص عليها في الأبـواب الأول والثـاني والثالـث والرابـع والخـامس عشـر 

والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري وجرائم سرقات الأمـوال 

رائم الفجــور والــدعارة والجــرائم الواقعــة علــى الآثــار والجــرائم البيئيــة واغتصــابها وجــ

المتعلقة بالمواد والنفايات الخطيرة، والجـرائم المنظمـة التـي يشـار إليهـا في الاتفاقيـات 

والتي تكون مصر طرف� فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمـة غسـل الأمـوال أو الجـرائم 

ــ ــارج بش ــداخل أو  الخ ــذكورة في ال ــانون الم ــن الق ــل م ــا في ك ــ� عليه ــون معاقب رط أن يك

المصــري والأجنبــي، ويتضــح مــن نــص المــادة أن المقــنن المصــري قــد اتبــع الأســلوب 

الحصري في بيانه للجريمة الأصلية كشرط مسبق لجريمة غسل الأموال وذلك بـأن عـدد 

جرائم محددة يعـد غسـل الأمـوال المتحصـلة منهـا جريمـة، وهـذه الجـرائم المنصـوص 

ليها، منها ما نص عليها قانون العقوبات ومنها ما نص عليها في الاتفاقيات الدولية التـي ع

 تكون مصر طرف� فيها.

في اختياره للجرائم مصـدر المـال، يلاحـظ أنـه قـد  )١(وباستقراء خطة المقنن المصري 

                                                        

، ٢٠٠٣د/ إبراهيم حامد طنطاوي، (المواجهـة التشـريعية لغسـيل الأمـوال في مصـر)، دار النهضـة العربيـة، ط   )١(

وراه جامعـة ، د/ علاء إسـماعيل محمـد، (نظريـة الجريمـة المنظمـة في  القـانون المقـارن)، رسـالة دكتـ٤٧ص 

 .٢٨، ص ٢٠٠١حلوان، كلية الحقوق، ط
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ا حاول اختيار الجرائم التي ترتبط بالمال على نحو واضح سـواء كـان المـال عنصـراً فيهـ

مثل جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء والسرقة، أو كان المـال وثيـق الصـلة بهـا وإن 

لم يكن من عناصرها كجرائم جلب المخـدرات وتصـديرها والتجسـس ومحاولـة تغييـر 

 نظام الحكم بالقوة، وهو ما يعرف بمعيار العائد المادي أو الثراء.

و بآخر بمال ينتج عنهـا حتـى ولـو لـم ففي نظر المقنن فإن هذه الجرائم ترتبط بشكل أ

، وهـذه الخطـة تصـدق علـى الكثيـر مـن )١(يكن هـذا المـال داخـلاً في الـركن المـادي لهـا 

الصور التي تتصف فيها الجريمة بمال غير مشروع، غير أن هناك جـرائم أخـرى لا يكـون 

بهـا، وعلـى المال عنصراً فيها أو وثيـق الصـلة بهـا إلا أن ظـروف ارتكابهـا تجعلـه مرتبطـ� 

سبيل المثال فإن المقنن لم ينص على جرائم القتل العمد والضـرب المفضـي إلـى عاهـة 

من بين الجرائم التي تصلح أن تكون مصدراً للمال، وأساس نظرة المقنن في ذلـك أنـه لا 

يتصور في هذه الجرائم أن ينتج عنها المـال وهـي نظـرة غيـر صـحيحة إذ مـن الممكـن أن 

ئم مال كـأن يتحصـل الجـاني في جريمـة القتـل علـى مـال للقيـام بقتـل ينتج عن هذه الجرا

المجني عليه، ولا يعـد هـذا المـال في خطـة المقـنن محـلاً لغسـله ولـذا اتجـه جانـب مـن 

إلى نقد أسلوب الحصر الذي اعتمده المقنن المصري لأنه أخرج جرائم كثيرة  )٢(الفقهاء 

تـدر أمـولاً كثيـرة كجـرائم التهريـب  من نطـاق غسـل الأمـوال بـالرغم مـن أنهـا يمكـن أن

 الجمركي والضريبي.

                                                        

د/ عبد العظيم مرسي وزير، (الشروط المفترضة في الجريمة دراسة تحليلية الأصيلية)، دار النهضة العربيـة، ط   )١(

 .٩٠، ص ١٩٨٣

بشـأن مكافحـة غسـل الأمـوال في  ٢٠٠٢لسـنة  ٨٠د/ حسام الدين محمد أحمد، (شرح القانون المصري رقم   )٢(

ــات  ضــوء ــي والولاي ــة ودول الاتحــاد الأوروب ــة لتشــريعات الــدول العربي ــة، دراســة مقارن الاتجاهــات الحديث

 .٨٢، ص ٢٠٠٣المتحدة الأمريكية)، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 
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ــد  ــاع المقــنن المصــري للأســلوب الحصــري في تحدي وذهــب اتجــاه آخــر إلــى أن إتب

الجرائم مصدر المال غيـر المشـروع يحقـق التنـافس بـين قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال 

ع قيـداً علـى وقانون سرية الحسابات بالبنوك، فالمقنن بإتباعه لأسلوب الحصر أراد وضـ

مبدأ سرية الحسابات لمواجهة نوع محدد من الجرائم وليس لمواجهة كل الجرائم، فـإذا 

توسع المقنن واكتفي بالنص على تجريم غسل الأمـوال المتحصـلة مـن جنايـة أو جنحـة 

 .)١(لكان مؤدى ذلك إهدار قانون الحسابات 

 

 

 

                                                        

 .١٧٠، ص٢٠٠٦د/ عزت محمد السيد العمري، (جريمة غسل الأموال)، دار النهضة العربية، ط  )١(
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  المبحث الثالث
  الركن المادي لجریمة غسل الأموال

بالركن المادي مجموعة من العناصر المادية التي تتخذ مظهراً خارجيـ� تلمسـه يقصد 

، إذ لابد من نشاط مادي يتحقـق بواسـطته الاعتـداء علـى المصـالح المحميـة )١(الحواس 

جنائيـ�، إذ لا جريمـة بـدون ركـن مـادي وهــذا مبـدأ لا يـرد عليـه اسـتثناء وإذ كـان الــركن 

لاثـة وهـي السـلوك الإجرامـي الـذي يرتكبـه الجـاني المادي يقوم عمومـ� علـى عناصـر ث

والنتيجة الإجرامية الماديـة وعلاقـة السـببية بـين الفعـل والنتيجـة، فالعنصـر الأول الـذي 

يتعين تحققه هو عنصر السلوك أو  النشاط الإجرامي وهو العنصر الأكثر استحواذاً علـى 

راميـة فـإن القـول بتطلبـه مـن اهتمام وتفصيل قانوني وفقهي، أما عـن عنصـر النتيجـة الإج

عدمه، يرتهن أولاً بتحديد طبيعة هذه الجريمة بالنظر إلى الركن المـادي هـل هـي جريمـة 

تمثل عدوان� على الحق المحمي قانون� وتعد جريمـة تامـة إذا تحققـت هـذه النتيجـة، أم 

 .)٢(النظر إلى ما يحدثه من آثار ضارة على اعتبار أن النتيجة تندمج في السلوك 

إلــى أن جريمــة غسـل الأمــوال تعــد جريمـة شــكلية حيــث إن  )٣(ذهـب الفقــه التقليـدي 

                                                        

. ، د/ محمود نجيـب حسـني، (شـرح قـانون العقوبـات، ٢٤٥طفى السعيد، (مرجع سابق) ص د/ السعيد مص  )١(

، د/ حســني الجنــدي، (شــرح قــانون ٢٧٩م، ص ١٩٨٩القســم العــام) دار النهضــة العربيــة، الطبعــة السادســة 

   ٢٨٧، ص ١٩٩٧)، ط "الجريمة"الجزء الأول  –القسم العام  –العقوبات 

ة غسيل الأموال في عصر العولمة)، بحث مقـدم لمـؤتمر الوقايـة مـن الجريمـة في د/ غنام محمد غنام، (مكافح  )٢(

، ٨/٥/٢٠٠١إلـى  ٦عصر العولمة ، كلية الشريعة  والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، في الفـترة مـن 

 .٣٢ص 

يـة والوطنيـة)، دار د/ محمود شريف بسيوني ، (غسل الأمـوال والاسـتجابة الدوليـة وجهـود المكافحـة الإقليم  )٣(

 .٦٥، ص٢٠٠٤الشروق، ط 
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النصوص تجرم النشاط أو السلوك في حد ذاتـه وتعاقـب عليـه دون النظـر إلـى مـا يترتـب 

عليه من آثار ونتـائج ضـارة، بمعنـى أن المقـنن يجـرم هـذا النشـاط لمجـرد أنـه ينـدرج في 

ل عن أيـة نتـائج ضـارة تتمثـل في اسـتخدام أو الاسـتفادة النموذج القانوني للجريمة، بمعز

من المال الذي ينصب عليه الغسل، حيث إن المقنن حال تحديده للواقعة محل التجريم 

سواء في ظل اتفاقية فيينا أو في القانون الفرنسي أو في القانون الجزائري عمـد إلـى تجـريم 

ا يتعلـق بتحويـل الأمـوال غيـر السلوك الإجرامـي فقـط وجعلـه منـاط للعقـاب سـواء فيمـ

المشروعة أو نقلها أو إخفائهـا أو تمويـه حقيقتهـا أو اكتسـابها أو حيازتهـا أو اسـتخدامها، 

ــة بعينهــا  وذلــك دون أن يشــترط المقــنن في أي مــن هــذه الأحــوال تحقــق نتيجــة إجرامي

 لاكتمال الجريمة في ركنها المادي.

ــاول في هــذا المبحــث دراســة النشــاط الإ جرامــي المكــون لجريمــة غســل وســوف نتن

 الأموال والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية وذلك وفق� للتفصيل الآتي:

 أولاً: النشاط المكون لجريمة غسل الأموال:

لابد من سلوك مادي لقيام جريمة غسل الأموال أو غيرها من الجرائم يأتيـه الجـاني في 

ها، ويتخـذ هـذا النشـاط الإجرامـي صورة أفعال خارجية يمكن استظهارها والوقوف علي

صورة إيجابية، أي عن طريق إتيان فعـل ينهـي عنـه القـانون، أو صـورة سـلبية مـن خـلال 

 .)١(الامتناع عن القيام بفعل أمر به القانون

                                                        

د/ إبراهيم عيد نايل، (المواجهة الجنائيـة لظـاهرة غسـيل الأمـوال في القـانون الجنـائي الـوطني والـدولي)، دار   )١(

، د/ شريف سيد كامل، (مرجـع ١٠٩، د/مصطفى طاهر ،(مرجع سابق)، ص ٦٦، ص ١٩٩٩النهضة العربية 

 .١٥١سابق)، ص 
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 :صور النشاط المكون لغسل الأموال 

المكون لجوهر الركن المادي، في جريمة غسل الأموال في كل فعـل  "السلوك"يتمثل 

، ومـع )١(هدف إضفاء مظهر مشروع على الأموال والعائـدات المتحصـلة مـن جريمـة يست

تعدد أنماط النشاط في الركن المادي في جريمة غسل الأموال فإن هذا النشاط الإجرامـي 

 :)٢(له صور متعددة 

 صور نشاط غسل الأموال في اتفاقية فيينا: – ١

ث لأنمـاط السـلوك في جريمـة غسـل حددت المادة الثالثة من اتفاقيـة فيينـا صـوراً ثـلا

الأمــوال، صــاغت بهــا تعريفهــا القــانوني لمفهــوم غســل الأمــوال الــذي اعتمدتــه لاحقــ� 

 مختلف الوثائق الدولية ذات الصلة.

 صورة تحويل أو نقل الأموال غير المشروعة: –أ 

قد يتم تحول الأموال غير المشروعة بواسطة العمليات المصرفية بقصـد تغييـر شـكل 

مــوال المتحصــلة مــن جــرائم المخــدرات إلــى أمــوال مشــروعة كشــراء ســبائك ذهبيــة الأ

، ويعـد التحويـل عـن  )٣(وبيعها أو تبادل العملات وسائل الأوراق المالية القابلة للتداول 

 طريق الانترنت من أبرز التحويلات وذلك لسهولة نقلها من عميل إلى آخر.

طريق كافة الوسائل المسـتخدمة في تهريـب كذلك يتم نقل الأموال غير المشروعة عن 

الأموال، ويعد النقل المـادي للأمـوال عـن طريـق وضـعها في أمتعـة وبضـائع المسـافرين 

                                                        

عبد المنعم، (مسئولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفـة)، دار الجامعـة الجديـدة للنشـر ، د/ سليمان   )١(

 .١١٤، ص ١٩٩٠الإسكندرية، ط

 .٢٩، ص١٩٨١، دار النهضة العربية، ط د/ علي جمال الدين عوض، (عمليات البنوك من الوجهة القانونية)   )٢(

   .٦٧د/ محمود شريف بسيوني، مرجع سابق، ص   )٣(
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عبر أجهزة الاتصالات وسيلة هامة في عملية غسل الأموال وتهريبهـا إلـى الـدول التـي  أو

 ليس لديها ضوابط قوية للرقابة على النقد. 

 :)١(حقيقة الأموال صورة إخفاء أو تمويه  –ب 

تشكل هذه الصورة جوهر عمليات غسل أموال المخدرات لذا حرصـت اتفاقيـة فيينـا 

على اعتبارها جريمة تستوجب عقاب مقترفيها، فقد نصت المـادة الثالثـة علـى الأشـكال 

المختلفــة لهــذه الصــورة حيــث قــررت أن غســل الأمــوال يعنــي إخفــاء أو تمويــه حقيقــة 

مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بهـا  الأموال أو مصدرها أو

أو ملكيتها مع العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم من المنصوص عليها في الفقرة (أ) 

 من هذه المادة.

قيقـة الأمـوال ن خلالهـا تمويـه حويلاحظ أنه لم يحدد الأفعال والوسـائل التـي يـتم مـ

لـركن المـادي لهـذه الجريمـة في ظـل هـذه الصـورة مـن صـور مصدرها وهكذا يبـدو ا أو

 السلوك المكون لها أقرب ما يكون إلى جرائم القالب الحر ذات الصياغة الفضفاضة.

 صورة اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال: –ج 

هذه الصورة تتحقق إذا توافر علم الجاني وقت تسلم الأموال بأنها مستمدة من جريمـة 

، إذ تلقـى أيـة أمـوال مـن منظفـي الأمـوال وتجـار )٢(نصوص عليهـا في القـانون أو جرائم م

مـن قبيـل الرشـوة أو مقابـل عمـل  المخدرات، على سبيل التكسب أو  الربح سواء كانت

                                                        

 .٢٠، د/ جلال وفاء محمدين، (مرجع سابق)، ص ٢٤د/ هدى حامد قشقوش، (مرجع سابق)، ص   )١(

ــة،   )٢( ــة العربي ــالبنوك)، دار النهض ــابات ب ــرية الحس ــوال وس ــيل الأم ــكلة غس ــار (مش ــد عم ــد الحمي ــد عب د/ ماج

 .٩٣، ص ٢٠٠٢ط
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أداء خدمة أو بصورة عملات وسـواء كانـت هـذه الأمـوال نقـوداً سـائلة أو تحـويلات  أو

ين مـــنهم في الدولـــة أو مـــوظفي البنـــوك مصـــرفية أو مقـــابلاً عينيـــ� للأشـــخاص العـــامل

والمصــارف الماليــة نظــراً لتعــاونهم في إخفــاء أو تمويــه حقيقــة الأمــوال غيــر المشــروعة 

ويعتبر أيض� فعلاً معاقب� عليه مجرد حيازة هذه الأموال بمعنـاه الواسـع لأي غـرض مـن 

قة الأموال الأغراض مشروع� كان أو غير مشروع بشرط أن يكون لدى الجاني علم بحقي

 ومصدرها غير المشروع.

 صور نشاط غسل الأموال في قانون غسل الأموال المصري: – ٢

الصورة الرئيسية للسلوك المادي لغسـل  ١٩٨٨أخذ المقنن المصري عن اتفاقية فيينا 

الأموال إلا أنه خلط بين الصورة والغاية من السلوك الإجرامي، فصور السلوك التي نص 

هــي:  ٢٠٠٢لســنة  ٨٠صــري مــن قــانون مكافحــة غســل الأمــوال رقــم عليهــا المقــنن الم

الاكتساب، الحيازة، التصرف، الإدارة، الحفظ، الاستبدال، الإيـداع، الاسـتثمار، النقـل، 

التحويل، التلاعب في القيمة، فاكتساب المـال يعنـي الحصـول عليـه مـن أيـة جريمـة مـن 

قــة مباشـرة أو غيــر مباشــرة، أمــا الجـرائم التــي نــص عليهـا القــانون ســواء كـان ذلــك بطري

الحيــازة فتعنــي الاســتئثار بالشــيء علــى ســبيل التملــك والاختصــاص دون الحاجــة إلــى 

الاستيلاء عليه فيكفي لاعتبار الشخص حائزاً أن يكون سلطانه مبسوط� على الشيء ولو 

ال لم يكن في حيازته المادية، وعلى أساس هذا المفهوم فإنه يعد التصـرف في هـذه الأمـو

أو إدارتها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها جريمة غسل أموال غير 

مشــروعة باعتبــار حيــازة الجــاني لهــا، فالإيــداع يعنــي الــتخلص المــادي مــن   الكميــات 

الضــخمة مــن الأمــوال عاليــة الــثمن كــالمجوهرات والعقــارات في حــين أن التحويــل هــو 

المشروع للأموال وإعطائـه مظهـراُ مشـروع� وذلـك مـن خـلال عملية إخفاء الأصل غير 
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ــى  ــابقة إل ــور الس ــيم الص ــن تقس ــة، ويمك ــة المتتابع ــفقات المالي ــن الص ــد م ــراء العدي إج

: تهدف إلى تجريم الأفعال لمجرد الاتصـال بالمـال دون التعامـل بـه الأولى مجموعتين:

تجـريم الأفعـال التـي تـدفع : فتهـدف إلـى الثانيـةكالحيازة والحفـظ والنقـل المـادي، أمـا 

فعــال تســتخدم في النظــام المــالي بالمــال إلــى دائــرة التعامــل، علــى أن كثيــراً مــن هــذه الأ

ــال  أو ــاب الم ــرف واكتس ــتثمار والتص ــمان والاس ــل والض ــداع والتحوي ــرفي كالإي المص

 .)١(وإدارته والتلاعب في قيمة المال 

 ) محل جريمة غسل الأموال:٢

ائدات والمتحصلات التـي تقـع عليهـا جريمـة الغسـل وهـي يقصد بمحل الجريمة الع

 . )٢( الناتجة من جريمة أولية، وهي الموضوع الذي ينصب عليه النشاط الإجرامي

 محل جريمة غسل الأموال في اتفاقية فيينا: –أ 

عرفــت المــادة الأولــى لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع في 

م محــل جريمــة غســل الأمــوال مســتخدمة ١٩٨٨العقليــة لعــام  المخــدرات والمــؤثرات

 مصطلحين وهما: المتحصلات والأموال.

تــم الحصــول عليهــا بطريــق مباشــر  ويــراد بالمتحصــلات الأمــوال المســتمدة أو التــي

غير مباشر مـن ارتكـاب جريمـة منصـوص عليهـا في الفقـرة الأولـى مـن المـادة الثالثـة  أو

                                                        

ت تفعيلـه) بحـث منشـور في مجلـة المستشار/ سري صيام ، (التشريع المصري لمكافحة غسـل الأمـوال وآليـا  )١(

، المستشـار/ ٤، ص ٢٠٠٤التشريع ، وزارة العدل، ادارة قطاع التشـريع ، العـدد الأول، السـنة الأولـى، إبريـل 

محمد إبراهيم خليل، (قانون التجارة الجديد وأعماله التحضـيرية معلقـ� علـى أحكـام الفقـه والقضـاء)، طبعـة 

   .٥٣٨م، ص ٢٠٠٠نادي القضاة، 

     .٢١٤، ص ١٩٨٨/ السيد عبد المولي، (النظم النقدية والمصرفية)، دار النهضة العربية، ط د  )٢(
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نعها أو اسـتخراجها أو تحضـيرها تـاج المخـدرات أو صـوتشمل هـذه الجـرائم جـرائم إن

عرضها للبيع أو توزيعها أمـا تعبيـر الأمـوال فيـراد بـه: الأصـول أيـ� كـان نوعهـا ماديـة  أو

ك التـي تثبـت تملـك كانت أو غير مادية منقولة أو ثابتة والمسـتندات القانونيـة أو الصـكو

 أي حق متعلق بها. هذه الأموال أو

أن محل جريمة غسل الأموال يشمل كافة الأموال كما يغطي تعبير  وعليه يمكن القول

المتحصلات صوراً شتى متغيرة بطبيعتها بحكم خصوصية نشاط غسل الأمـوال وتعقيـد 

 .)١(آليات الوسط الذي يترعرع فيه وهو الوسط المالي أو المصرفي 

 :)٢(محل جريمة غسل الأموال في القانون المصري  –ب 

عريف الموسع فقد عرف الأمـوال في البنـد (أ) مـن المـادة الأولـى مـن أخذ المقنن بالت

بأنهــا العملــة الوطنيــة والعمــلات الأجنبيــة  ٢٠٠٢لســنة  ٨٠قــانون غســل الأمــوال رقــم 

والأوراق المالية، والأوراق التجارية وكل ذي قيمة من عقار أو منقـول مـادي أو معنـوي 

 حررات المثبتة لأي منها.وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها الصكوك والم

ويقصد بالعملة بصفة عامة هي كل أداة وفاء ومقياس للقيم الصادرة عن الدولة أو بناء 

على تصريحات ذات تداول عام في المجتمع. ويستوي أن تكـون العملـة متداولـة قانونـ� 

                                                        

م، ١٩٦٦د/ عــادل حــافظ غــانم، (جــرائم تزييــف العملــة)، رســالة دكتــوراه، جامعــة القــاهرة، كليــة الحقــوق،   )١(

 .٢٠٥ص

جلـة التشـريع ، العـدد الأول، د/ خالد القاضي، (المشكلات العملية لجريمة غسل الأموال)، بحث منشور بم  )٢(

ــل  ــابق) ، ص ٥٣م، ص ٢٠٠٤أبري ــيش ، (مرجــع س ــود كب ــع ١٥١، د/ محم ــل، (مرج ــيد كام ، د/ شــريف س

، د/ حسـام الــدين محمـد أحمـد، (مرجــع ٦٧، د/ إبـراهيم عيـد نايــل، (مرجـع سـابق)، ص ١٥٠سـابق)، ص 

   .٩٨سابق) ، ص 
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ــع  ــى جمي ــانون عل ــرض الق ــى ف ــانوني مت ــداول الق ــوافر الت ــارج ويت ــداخل أو في الخ في ال

اطنين الالتزام بقبول العملة في التعامل غير أن المقنن المصري لـم يشـترك أن تكـون المو

العملة الأجنبية متداولة قانون� في مصر، ومن ثم يجوز أن يكون محل السلوك الإجرامـي 

 في جريمة غسل الأموال عملة أجنبية غير متداولة في مصر.

ت الأمـوال وفقـ� لقـانون مثـل ويقصد بالأوراق المالية الصكوك التي تصـدرها شـركا

الأســهم والســندات وحصــص التأســيس وصــكوك الاســتثمار، أمــا الســندات فتطرحهــا 

الدولة أو هيئاتها العامة في سبيل الحصول على مصادر لتمويل نفقاتهـا العامـة وذلـك مـن 

 خلال الاقتراض من الأفراد عن طريق طرح هذه السندات للاكتتاب العام.

يــة فهــي صــكوك مكتوبــة وفقــ� لقواعــد شــكلية يحــددها القــانون أمــا الأوراق التجار

والعرف التجـاري وتتضـمن الالتـزام بـدفع مبلـغ نقـدي واحـد معـين أو قابـل للتعيـين في 

تاريخ معين أو بمجرد الاطلاع عليها وتكون قابلة للتداول بالطرق التجارية وتقـوم مقـام 

ارية الشيك والسند لأمر أو لحاملـه وقـد النقود في الوفاء بالديون ومن أمثلة الأوراق التج

في تعريفـه  ٢٠٠٢لسـنة  ٨٠حرص المقنن المصري في قانون مكافحة غسل الأموال رقم 

المتحصلات على التسوية بين الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر مـن 

 جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

 :ثاني�: النتيجة الإجرامية وعلاقة السببية في جريمة غسل الأموال 

وهي الأثر المترتب على  )١(تعد النتيجة الإجرامية أحد عناصر الركن المادي للجريمة 

                                                        

، ١٩٦١لسـنة  ٣١لعقوبـات)، مجلـة القـانون والاقتصـاد سد/ عمر السعيد رمضان، (فكرة النتيجـة في قـانون ا  )١(

، ص  ٢٠٠١القسم العـام) دار النهضـة العربيـة، ط –، د/ أسامة عبد االله قايد ،(شرح قانون العقوبات ١٠٤ص 

 .٣٧، د/ سليمان عبد المنعم، (مرجع سابق)، ص ٢٥٥
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نشاط أو سلوك المجرم، حيث إن هذا النشاط قد لا يترتب عليه تغيير أو تعديل في العالم 

نــاري بــدون تــرخيص قــانوني أمــا إذا تمثــل  الخــارجي كحمــل الســلاح أو حيــازة ســلاح

النشاط في حركة تصدر عـن جسـم الإنسـان فـإن مـن مقتضـيات هـذه الحركـة أن تحـدث 

تعديلاً أو تغييراً في العالم الخارجي ومن هنا فإن النتيجة معناها التغييـر الـذي يطـرأ علـى 

 العالم الحسي أو المعنوي نتيجة سلوك خارجي.

، فالنتيجـة الإجراميـة )١(ومـان أحـدهما مـادي والآخـر معنـوي وللنتيجة الإجراميـة مفه

بمفهومها المادي، هي ظاهرة مادية بحتة وهي الأثر المباشر الملموس للسلوك المجرم، 

أي أنهــا التغييــر الــذي يحدثــه هــذا الســلوك في العــالم الخــارجي، أمــا النتيجــة بــالمفهوم 

يضفي عليهـا القـانون الحمايـة،  الاصطلاحي القانوني هي الاعتداء على مصالح وحقوق

إذ أن المقنن لا يعتد بالتغير الذي يحدثـه سـلوك الفاعـل في العـالم الخـارجي إلا إذا وقـع 

  على حق أو مصلحة يحميها القانون.

                                                        

،/ د/ ٢٩٨سـابق)، ص ، د/ حسـني الجنـدي، (مرجـع ٢٨٨د/ محمود نجيب حسـني، (مرجـع سـابق)، ص   )١(

، د/ أشــرف توفيــق شـمس الــدين، (مرجــع ســابق)، ٧٥محمـد عبــد اللطيــف عبـد العــال، (مرجــع سـابق)، ص

   .٥٩، د/ إبراهيم حامد طنطاوي، (مرجع سابق)، ص ٤٧ص
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  المبحث الرابع
  الركن المعنوي لجریمة غسل الأموال

واضـح�  بعد أن بينا الركن المادي لجريمة غسل الأموال وأصـبح مفهـوم هـذا الـركن

كان لابد أن نعلم أن الركن المادي لا يكفي وحده لنشوء المسئولية الجنائية، بل لابد من 

توافر ركن آخر إلى جانبه ألا وهـو الـركن المعنـوي، والـركن المعنـوي هـو الـدليل علـى 

 .)١(اتجاه إرادة المجرم لمخالفة القانون 

ي للجاني وجوهر هذا النشاط ويتكون هذا الركن من النشاط الإجرامي الذهني والنفس

هو الإرادة الإجرامية التي تـربط الشـخص بالفعـل الـذي يرتكبـه ويظهـر النشـاط الـذهني 

 :)٢(الإجرامي عادة في صورتين

تكون الإرادة متجهة فيها إلى عناصـر الـركن المـادي للجريمـة كاملـة  الصورة الأولى:

 ."القصد الإجرامي"ومسيطرة عليها وقادرة على توجيهها وهذا ما يسمى بـ 

فتكون فيها الإرادة مسيطرة على جزء من الركن المادي للجريمة فقـط  الصورة الثانية:

 ."بالخطأ"وهو السلوك وغير مسيطرة على الجزء الآخر وهو النتيجة وهذا ما يسمى 

أما عن القصد الإجرامي فيعرف على أنـه إرادة ارتكـاب الجريمـة كمـا عرفهـا القـانون 

تــوافر إرادة الجــاني لارتكــاب الفعــل الإجرامــي، كأســاس لقيــام القصــد  وبالتــالي يجــب

الإجرامــي والنيــة في ارتكــاب الجــرم، وإرادة  تحقيــق النتيجــة في ذات الوقــت، والقصــد 

الإجرامـي نوعـان قصــد عـام، وهـو القصــد الكـافي لارتكـاب العمــل الإجرامـي المتمثــل 

                                                        

د/ محمود نجيب حسـني، (النظريـة العامـة للقصـد الجنـائي)، دراسـة تأصـيلية بالمقارنـة بـالركن المعنـوي في    )١(

   ٥١٨م، ص١٩٨٨دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة،  –العمدية  الجرائم

   .٣٣٩، د/ حسني الجندي، (مرجع سابق)، ص ٤٠٤د/ السعيد مصطفى السعيد، (مرجع سابق)، ص   )٢(
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اص فيعـرف بأنـه توجـه إرادة الجـاني بإرادة ذلك العمل والعلم بعناصره، أما القصـد الخـ

المقدم على الفعل الجنائي للوصول إلى هـدف معـين أو واقعـة محـددة لتخـرج بـدورها 

عــن العناصــر المكونــة للفعــل الإجرامــي، وجريمــة غســل الأمــوال شــأنها شــأن الجــرائم 

الأخرى، قد يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي وبه تكون الجريمة عمديـة 

 ا يأخذ صورة الخطأ وتكون جريمة غير عمدية.كم

وقـد اعتنــق المقـنن الفرنســي الصــورة الأولـى في تطلــب اشــتراط ركـن العمــد في كافــة 

الجرائم ما لم يقرر القانون بنص خاص أن يعاقب علـى خطـأ غيـر عمـدي مـن خـلال مـا 

يـة ولا من قانون العقوبات الفرنسي الجديد فإنـه لا جنا ١٢١/٣استحدثه في نص المادة 

جنحة بدون توافر قصد ارتكابها، ومؤدى ذلك إنه في حالة خلو النص من تحديـد صـورة 

الركن المعنوي في جريمة ما فإن هذه الصورة تكون العمد دون حاجة إلى نص، وهـو مـا 

 .)١(ينسحب على جرائم غسل الأموال في القانون الفرنسي 

 :عناصر الركن المعنوي في جريمة غسل الأموال 

ن المعنوي لجريمة غسل الأموال يقوم على القصـد الجنـائي بعناصـره الأساسـية الرك

المتمثلة في العلم بالمصدر غير المشروع للأموال، وإرادة النتيجة المكونة للركن المادي 

 للجريمة.

 العلم بالمصدر غير المشروع للأموال: -١

مـا وبـين النشـاط  العلم أحد عنصري القصد الجنائي وهو يعني نشـوء علاقـة بـين أمـر

                                                        

، د/ عــزت محمــد العمــري، ٦٢٦د/ محمــود نجيــب حســني، (شــرح قــانون العقوبــات)، مرجــع ســابق، ص   )١(

     .١٢٩الدين محمد أحمد، (مرجع سابق)،ص  ، د/ حسام٣٦٧(مرجع سابق)، ص 
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الذهني لشخص مـن الأشـخاص حيـث تصـبح هـذه الواقعـة عنصـراً مـن عناصـر الخـبرة 

الذهنية للشخص، بحيث يستطيع الاستعانة بها في حكمه على الأشياء، وفي تحديد كيفيـة 

التصرف إزاء الظروف المحيطة بـه. وعليـه فإنـه ينبغـي لقيـام الـركن المعنـوي في جريمـة 

عن تـوافر الإرادة الآثمـة أن يعلـم الجـاني بـأن القـانون يجـرم الفعـل غسل الأموال فضلاً 

الذي ينوي الغاسل القيام به ويعاقب عليه بنصوصه، في حين يرى البعض الآخر علـى أن 

 .)١(عنصر العلم إنما يتوفر عند العلم بعدم مشروعية مصادر الأموال محل الغسل

 العلم بالقانون: –أ 

عنــوي، تــوافر العلــم الفعلــي واليقينــي بالصــفة الإجراميــة لا يشــترط لقيــام الــركن الم

للسلوك إذ يفترض علم الكافة بالقواعد الجنائية بصـورة لا تقبـل إثبـات العكـس إعمـالاً 

لأحد المبادئ الراسـخة في القـانون الجنـائي وهـو افـتراض العلـم بالقـانون وعـدم جـواز 

 الاعتذار بجهله.

خص ولـو ثبـت جهلـه مـن الناحيـة الواقعيـة بـأن ومن ثم تقوم المسئولية الجنائيـة للشـ

 السلوك الذي أتاه يشكل جريمة في قانون العقوبات أو أحد القوانين المكملة له.

وفي ضوء ما تقدم يتأكد افتراض علم الجاني للصـفة الإجراميـة للسـلوك، وعـدم قبـول 

إخفائهـا أو  الدفع بجهله لمصدر الأموال الغير مشروعة أو أن تحويل أو نقـل الأمـوال أو

تمويه حقيقتها يشـكل جريمـة جنائيـة طالمـا كـان قـانون العقوبـات يشـتمل علـى تجـريم 

 .)٢(وعقاب هذه الصور من السلوك المادي 

                                                        

، ٣٨، ص ١٩٧٩د/ محمد محمود مصطفى، (الجرائم الاقتصـادية في القـانون المقـارن)، جامعـة القـاهرة، ط   )١(

 .٣٦٨، د/ أسامة عبد االله قايد، (مرجع سابق)، ص ٣٠د/ هدى قشقوش، (مرجع سابق)، ص 

، ١٣/١/١٩٩٨ال)، مجلـة مركـز بحـوث الشـرطة، العـدد د/ محمد عبد اللطيف فرج، (عمليات غسل الأمو  )٢(

 .١٧٨، د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، (مرجع سابق)، ص ٧٦ص 
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على أن الأمر يدق كثيراً بشأن انتفاء أو عدم انتفاء ركن العمد في جريمة غسل الأموال 

القانونيـة غيـر الجنائيـة، فقـد حال وقوع الجاني في الجهل أو الغلط بصدد إحدى القواعد 

انحاز جانب من الفقه إلى استلزام توافر العلم الفعلي بالقاعـدة القانونيـة المصـرفية التـي 

توجب التأكد من هوية العملاء، أو مصـدر الأمـوال المودعـة في الحـالات التـي يحـددها 

الحالة هو خليط القانون في مجال الجرائم الاقتصادية باعتبار أن الجهل أو الغلط في هذه 

مركب من الجهل بالواقع ومن الجهل بقاعدة قانونية غير جنائية، وهو ما أدى إلـى إنتفـاء 

القصد الجنـائي أو ركـن العمـد باعتبـاره جهـلاً بالوقـائع شـريطة أن يقـدم المهـتم الـدليل 

القاطع على قيامه بالقدر الكافي مـن تحـري الحقيقـة وعلـى أن اعتقـاده بالمشـروعية كـان 

 .)١(كز على أسباب معقولة يرت

 إثبات العلم وعدمه: –ب 

أثار إثبات الركن المعنوي في جرائم غسل الأموال في كافة الأنظمـة القانونيـة المقارنـة 

العديد من الصـعوبات، وعلـة ذلـك أن هـذا الـركن يتطلـب إذا اتخـذ صـورة العمـد علـم 

ين، وتقـدير تـوافر الجاني بكون المال موضوع الجريمة متحصـل مـن نشـاط إجرامـي معـ

العلم لدى المـتهم مسـألة موضـوعية تخضـع لتقـدير محكمـة الموضـوع، ويجـوز إثباتهـا 

 .)٢(بمختلف طرق الإثبات كقبول أدلة ظرفية لتقرير هذا العلم 

وتتفق القوانين المقارنة التي تجرم غسل الأموال على أن عبء إثبات القصد الجنائي 

                                                        

، د/ محمد عبد اللطيـف عبـد العـال، (مرجـع سـابق)، ص ١٧٩د/ عزت محمد العمري، (مرجع سابق)، ص  )١(

     .١٢، د/ أشرف توفيق شمس الدين، (مرجع سابق)، ص ٨٧

، ٢٠٠٤يف فـرج، (قرينـة الـبراءة وقـانون الكسـب غيـر المشـروع)، دار النهضـة العربيـة، طد/ محمد عبد اللط  )٢(

   .٧٣، د/إبراهيم حامد طنطاوي، (مرجع سابق)، ص ١٠٧ص
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امــة علــى عــاتق ســلطة التحقيــق والاتهــام، ولا تجيــز لــدى الجــاني يقــع وفقــ� للقواعــد الع

القوانين التي تجعل من العمد الصورة الوحيدة للركن المعنوي اتخـاذ قرينـة علـى تـوافر 

القصد الجنائي مستمدة من إهمال الجاني وعدم تبصره في العلم بالمصدر غيـر المشـروع 

 افـتراض براءتـه، وقـد للمال. وذلك لما تتضمنه هذه القرينة مـن مسـاس بحـق المـتهم في

أجازت اتفاقية فيينا نقل عبء إثبـات العلـم بالمصـدر غيـر المشـروع للمـال، فـلا يقـع في 

هذه الحالة على عاتق سلطة الاتهام إثبات العلم بمصـدر المـال. بـل يجـب علـى المـتهم 

 إثبات جهله بمصدر الأموال غير المشروعة.

م بالمصدر غيـر المشـروع للأمـوال هـل أما عن التوقيت الذي يجب أن يتوافر فيه العل

يجب أن يكون معاصراً للنشاط الإجرامي، أم يكفي أن يتم العلم في أي لحظة حتـى ولـو 

 كانت لاحقة على بدء النشاط الإجرامي؟

والإجابة على ذلك تقتضي بيان طبيعة جريمة غسل الأموال هل هـي جريمـة وقتيـة أم 

تيـة فإنـه يتعـين تـوافر العلـم بحقيقـة المـال محـل جريمة مستمرة، فإذا قلنا أنها جريمـة وق

الغسل وقت أو لحظـة ارتكـاب السـلوك المـادي لجريمـة الغسـل ومـن ثـم ينتفـي الـركن 

المعنوي إذا توافر العلم بالمصدر غير المشروع للأموال عقب ارتكاب السلوك المادي، 

لـم لحظـة ارتكـاب أما إذا نظرنـا إليهـا بوصـفها جريمـة مسـتمرة فإنـه لا يشـترط تـوافر الع

 .)١(السلوك المادي المكون للجريمة 

 العلم بالوقائع: –ج 

عنصـر ضـروري لابـد مـن تـوافره  –علـى خـلاف العلـم بالقـانون  –إن العلـم بـالواقع 

                                                        

.٤٠٤، د/ السعيد مصـطفى السـعيد، (مرجـع سـابق)، ص ١٦٣د/ سليمان عبد المنعم ، (مرجع سابق)، ص   )١(
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حقيقة لا افتراض� لقيام الركن المعنوي للجريمة، لأن القصد الجنائي يعني اتجاه الإرادة 

 ا وعناصرها.الواعية إلى الجريمة في كل أركانه

وبالتالي فإن العلم بعناصر الواقعة الإجرامية هو العنصر المميز لركن العمد أو القصد 

وينصرف هذا العلم إلى سائر عناصر هذه الواقعة كما يحددها النص الجنائي صـراحة أو 

ضمن� وبالتالي ينتفي القصد الجنائي إذا وقع الشخص في جهل أو غلط في أحـد العناصـر 

للجريمة، ولما كانت هذه العناصر تتساوى في قيمتها القانونيـة فـإن الجهـل بـأي  الواقعية

 .)١(منها أو الغلط فيه يتوحد أثره في هذا القصد الجنائي 

في المادة الثالثة منها تؤكد على اشتراط عنصر العلـم  ١٩٨٨فنجد أن اتفاقية فيينا لسنة 

لــى منهــا علــى صــورة تحويــل عنــد تعــدادها لصــور الســلوك حــين نصــت في الفقــرة الأو

الأموال أو نقلها أردفت بقولها: مع العلـم بأنهـا مسـتمدة مـن جريمـة ... فـإن السـلوك في 

مثل هذه الحالات لا يستغرق تحققه فترة طويلة وتعد الجريمة وقتية حيث يتعاصر العلم 

 مع السلوك.

ا الاستمرار تظهـر إلا أنه في صور أخرى كالتمويه والإخفاء مثلاً والتي تحتمل بطبيعته

جريمة غسل الأمـوال كجريمـة مسـتمرة فـلا يتطلـب تعاصـر العلـم بمصـدر الأمـوال مـع 

 السلوك الإجرامي بل قد يكون العلم لاحق� عن السلوك.

وهكــذا يمكــن القــول أنــه لابــد مــن التقيــد بــإرادة المقــنن مثلمــا يفصــح عنهــا نمــوذج 

ضرورة تعاصـر كـل مـن الـركنين المـادي التجريم، وأنه متى ظهر وفق� للتصوير القانوني 

                                                        

.٤٤٥م، ص ١٩٨٦م من قانون العقوبـات)، دار النهضـة العربيـة، ط د/ أحمد فتحي سرور، (شرح القسم العا  )١(

   



  الثانيالجزء   – لامية والقانون الوضعي الموتمر الدولي الثالث : حماية المصلحة العامة في الشريعة الإس

٢٣٦ 

والمعنوي في نفس في نفس الوقت تعين اعتبار الجريمة ذات طبيعة وقتية فيما يتعلق على 

الأقل بتقدير توافر أو انتفاء عنصر العلـم ولكـن حـين لا يتيسـر أعمـال التصـوير القـانوني 

للتصـوير  لسكوت المقنن عن تحديد وقت تـوافر عناصـر العلـم فـلا منـاص مـن اللجـوء

 .)١(الواقعي أو الطبيعي مثلما تمليه حقائق الأشياء 

 إرادة النشاط المكون لجريمة غسل الأموال: -٢

الإرادة هـي جــوهر القصـد التــي تشـكل مــع العلــم فحـواه كمــا أنهـا المحــرك الرئيســي 

للسلوك، وهي وإن كانت تعبير عن قوة نفسية إلا أنها تترجم في صورة ملموسة مما يؤكـد 

، وإرادة النشاط تفترض العلم به وقد استقر القضاء منـذ )٢(سلوك معين عن وعي  حدوث

زمن بعيد على استبعاد وصف الجريمة إذا كان النشاط الـذي أتـاه المـتهم غيـر إرادي أي 

لا يعبر عن إرادة مطلق� أو يعبر عن إرادة غير واعيـة وانتفـاء إرادة النشـاط وعلـى خـلاف 

اشتراك علم الجـاني بحقيقـة الجريمـة المتحصـل عنهـا الأمـوال القانون الفرنسي في عدم 

التي يتم غسلها فقد تطلب المقـنن المصـري لقيـام الـركن المعنـوي أن يعلـم الجـاني بـأن 

هذه الأموال متحصلة مـن إحـدى الجـرائم التـي حـددتها المـادة الثانيـة مـن قـانون غسـل 

مما سـبقه مـن قـوانين في مجـال الأموال على سبيل الحصر وقد استفاد المقنن الجزائري 

غسل الأموال حيث نجده اشترط علم الجاني في جريمة غسل الأموال بأن الأموال محـل 

مكرر من قانون العقوبـات  ٣٨٩الغسل عائدات إجرامية وذلك ما يستفاد من نص المادة 

 الجزائري.

قاطعـ�  أما عن طبيعة العلـم بالمصـدر غيـر المشـروع للأمـوال فلابـد أن يكـون يقينيـ�

                                                        

د/ إبراهيم عيد نايل، (أثر العلم في تكوين القصد الجنائي)، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق،   )١(

   .١٧١، ص ١٩٩٠

   .٧٢، ص ، د/ إبراهيم حامد طنطاوي، (مرجع سابق)١٧٩د/ عزت محمد العمري، (مرجع سابق)، ص   )٢(
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للشك ولا يكفي الظن أو الاعتقاد بأن المصـدر المنشـئ للأمـوال المـراد غسـلها مصـدر 

غير مشروع ممـا يترتـب عليـه المسـاس بـالركن المعنـوي إن كـان العلـم غيـر يقينـي ممـا 

يقوض بدوره هذا الركن وتنتفي بناء عليه مسئولية الغاسل الجزائية إن كـان علمـه منتفيـ� 

 .)١(أو غير يقيني 

وقــد أكــدت الاتجاهــات الفقهيــة في كــلا مــن فرنســا ومصــر هــذا الــرأي وكــذلك حــذا 

حذوهما المقنن الجزائري حيث إنه اشترط تحقق العلم اليقيني لدى الجاني عند ارتكابه 

الجريمــة لقيــام الــركن المعنــوي للجريمــة مســتبعداً مظــاهر العلــم الأخــرى وهمــا العلــم 

 الحكمي والعلم المفترض.

ذي يفرض نفسه في هذا المقام هو كيف يثبت العلـم وعلـى مـن يقـع عـبء والسؤال ال

الإثبات؟ وما هو الوقـت الـذي يجـب أن يتـوافر فيـه العلـم بعـدم مشـروعية المـال محـل 

 الغسل؟

ونشاط غسل الأموال وفق اتفاقية فيينـا يمثـل جريمـة عمديـة تتطلـب القصـد الجنـائي 

إرادة مرتكــب الفعــل إلــى إحــدى الصــور ، فيجــب أن تتجــه )٢(بعنصــرية العلــم والإرادة 

المحددة للسـلوك الإجرامـي وأن يريـد النتيجـة الإجراميـة المترتبـة عليـه. والملاحـظ أن 

الصور الثلاث التي نصـت عليهـا الاتفاقيـة لصـور غسـل الأمـوال وهـي تحويـل الأمـوال 

المعنـى  إخفاء أو تمويه مصدرها أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها دالـة مـن حيـث أو

على اشتراط إرادة الفعل خاصة إذا ما اقترنت بالعلم الـذي اشـترطه المقـنن الـدولي بـأن 

                                                        

د/ عصام أحمد محمد، (مكافحة غسيل الأموال بين التجريم والتعاون الـدولي)، المركـز القـومي للدراسـات   )١(

     .٢٢١م، ص ١٩٩٦القضائية، 

د/ محمد أحمـد علـي محمـد عزيـز، (السياسـة الجنائيـة في مواجهـة غسـل الأمـوال)، رسـالة دكتـوراه، جامعـة   )٢(

   .٣٢٥ص ، ٢٠١٢المنوفية، كلية الحقوق، 
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يكون مرتكب الفعل على علم بأنها مستمدة من جريمة وقد سار علـى هـذا الـنهج قـانون 

 ٨٠وقانون مكافحة غسـل الأمـوال المصـري رقـم  ٢٢١العقوبات الفرنسي الجديد رقم 

مكـــرر مـــن قـــانون العقوبـــات  ٣٦٩ولـــى بنـــد(ب) والمـــادة في المـــادة الأ ٢٠٠٢لســـنة 

 الجزائري.

وبعد استعراضنا للهيكل القانوني لجريمة غسل الأموال نخلص إلى أن جريمـة غسـل 

الأموال تعد من أخطر الجـرائم الاقتصـادية التـي ترتكـب علـى صـعيد أكثـر مـن دولـة في 

الإجراميـة المنظمـة التـي صورة إجرامية منظمة، وقـد رأينـا مـدى خطـورة تلـك الظـاهرة 

ــة  ــا المنظم ــدولي والمافي ــرام ال ــات الإج ــق جماع ــن طري ــورها ع ــب ص ــب في أغل ترتك

وعدوانها على العديد مـن المصـالح القانونيـة المعتـبرة محليـ� ودوليـ�، وهـو مـا اسـتتبع 

اهتمام قواعد وأحكام القانون الجنائي الدولي، متمثلة في العديد مـن الاتفاقيـات الدوليـة 

 .)١(نائية ومتعددة الأفراد الث

كما تقوم جريمة غسل الأموال كغيرهـا مـن الظـواهر الإجراميـة غيـر المشـروعة علـى 

العديــد مــن الأركــان التــي لا تتحقــق الجريمــة بــدونها قانونــ�، ونجــد أنــه بالإضــافة إلــى 

الأركان الثلاثة الشرعي والمادي والمعنوي هنـاك بالنسـبة لجريمـة غسـل الأمـوال ركـن 

 هو الركن المفترض، أو ما يسمى بالجريمة الأولية مصدر المال. آخر

 :)٢(الركن المعنوي في جريمة غسل الأموال في القانون المصري  -

على  ٢٠٠٢لسنة  ٨٠نصت المادة الأولى (ب) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 

                                                        

 .٢٢١، ص ٢٠٠٢د/ عصام أحمد الترساوي، (غسيل الأموال)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط   )١(

، د/ ٧١، د إبــراهيم حامــد طنطــاوي، (مرجــع ســابق)، ص ١٥٢د/ شــريف ســيد كامــل، (مرجــع ســابق)، ص   )٢(

   .٧٩محمد عبد اللطيف ، (مرجع سابق)، ص 
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يمـة مـن كل سلوك ينطوي ..... إذا كانـت متحصـلة مـن جر"تعريف غسل الأموال بأنه: 

الجرائم المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون مع العلم بذلك متى كان القصـد 

من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانـه أو صـاحبه أو صـاحب 

الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصـل إلـى شـخص 

 ."ة المتحصل منها المالمن ارتكب الجريم

ويستفاد من النص السابق أن المقنن اعتنق في تحديده للركن المعنـوي صـورة العمـد، 

ل أو تمويـه طبيعتـه أو مصـدره فقد تطلب أن يكـون قصـد الجـاني مـن نشـاطه إخفـاء المـا

مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته .... الـخ، وبالتـالي فـإن جريمـة  أو

الأموال وفق� للقانون المصري جريمة عمدية تتطلـب تـوافر القصـد الجنـائي إذ لا غسل 

 تقوم استناداً إلى مجرد الخطأ أو عدم الانضباط أو مخالفة القوانين واللوائح.

 :)١(الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال في القانون الفرنسي  -

نون العقوبـات الفرنسـي مـن قـا ٤٢٤/٠١لم يتعرض القانون الفرنسي في نص المـادة 

لصــورة الــركن  ١٩٩٦مــايو  ١٣الصــادر في  ٩٦/٣٩٢الجديــد والمضــافة بالقــانون رقــم 

مـن نفـس القـانون فقـد  ٢٢٢/٣٨المعنوي على خلاف ما فعله في الـنص القـديم للمـادة 

كان يستوجب في هذا النص الأخير أن تقع جريمة غسل الأموال المتحصلة علـى إحـدى 

 اً.جرائم المخدرات عمد

 وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الفقه ينقسم اتجاهين حول هذه المسألة: 

يــرى الأصــل في الجــرائم أنهــا عمديــة، وأن تتطلــب المقــنن القصــد في  الاتجــاه الأول:

رائم صراحة ليس إلا مظهراً لمبدأ عام طبيعـي جـداً، لا يحتـاج المقـنن لتأكيـده بعض الج

صراحة في كل مرة، فحيث لم يشـر المقـنن إلـى الـركن المعنـوي يـرد الأمـر إلـى الأصـل 

                                                        

   .٥٣، د/ خالد القاضي، (مرجع سابق)، ص ٦٥٥، ص د/ محمود نجيب حسني، (مرجع سابق)  )١(



  الثانيالجزء   – لامية والقانون الوضعي الموتمر الدولي الثالث : حماية المصلحة العامة في الشريعة الإس

٢٤٠ 

 .)١(العام وهو ضرورة أن تكون الجريمة عمدية

الجريمـة، يرى أنه حيث لا يتضح من وصف القاعدة القانونيـة لنمـوذج  الاتجاه الثاني:

ما إذا كانت تتطلب في السلوك المحدد به قصداً أم إهمـالاً، يكـون مفهومـ� مـن ذلـك أنـه 

 .)٢(جريمة، فيعاقب عليه بذات العقاب يستوي الأمر في الحالتين من حيث اعتبار السلوك

وقد اعتمد المقنن الفرنسي منهج تحديد الأشخاص المخاطبين بأحكام هذه القوانين 

 ١٢فيه ويتعزز افتراض العلم بالقانون من خلال المادة الأولى من قانون على نحو يقوي 

، ويترتب على هذا جواز قبول الاعتذار بالجهل بالقانون من جانب غير ١٩٩٠يوليو عام 

المخاطبين بأحكامه، أمـا المخـاطبين بأحكامـه فالأصـل هـو افـتراض علمهـم بالقـانون، 

 داد بما يقعون فيه من جهل أو غلط مبرر.لكن هذا الأصل لا يحول دون إمكان الاعت

 ٨٠وكذلك المقنن المصري أخذ بهذا الاتجاه في قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال رقـم 

، حيــث حــددت المــادة الأولــى الالتزامــات التــي يتعــين علــى المؤسســات ٢٠٠٢لســنة 

بأنهـا المالية التقيد بهـا والتـي مـن أهمهـا الإبـلاغ عـن العمليـات الماليـة التـي تثيـر الشـك 

تتضمن غسل أمـوال، كمـا نـص القـانون علـى المسـئولية الجنائيـة للمسـئول عـن الإدارة 

الفعلية للمؤسسة المالية عـن مخالفـة أي مـن الالتزامـات التـي وردت في قـانون مكافحـة 

 غسل الأموال.

من خلال ما سبق بيانه فقد اتفقت أغلب القوانين على تصنيف جريمة غسـل الأمـوال 

تتطلب وجود القصد الجنائي أو العمد في جميع صور السلوك الإجرامي كجريمة عمدية 

 التي تندرج في إطار غسل الأموال.

 

                                                        

   .١٥٢مرجع سابق)، ص _د/ محمود كبيش، (  )١(

   .١٢٢د/ مصطفى طاهر ، (مرجع سابق)، ص   )٢(
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  الفصل الثالث
  آثار جریمة غسل الأموال على المصلحة العامة

  تمهيد وتقسيم:
يشهد العالم الحديث ثورة هائلة في التقدم العلمي بسائر أشكاله والتي تعتبر ذات تأثير 

نـواحي الحيـاة، وقـد تـأثرت الجريمـة بـالتطور العلمـي، فقـد ظهـر مـؤخراً على مختلـف 

العديد من الجرائم التـي تـرتبط بالتقنيـات العلميـة الحديثـة مثـل جـرائم الحاسـب الآلـي 

وجــرائم التجــارة الإلكترونيــة عــبر شــبكة المعلومــات الدوليــة، وقــد تــم ابتكــار أســاليب 

 جديدة ومتطورة لإخفاء مصدر هذه الأموال.

وقد انتشـرت جريمـة غسـل الأمـوال في الآونـة الأخيـرة وارتبطـت بالجريمـة المنظمـة 

وعلــى الأخــص بجــرائم الإرهــاب والمخــدرات وتهريــب الأســلحة وغيرهــا كمــا أن لهــا 

 تأثيرات سلبية على سياسة الدولة. 

كما أصبح نشاط غسل الأموال يهدد النمو الاقتصادي والتنميـة باعتبـاره مـن الجـرائم 

ادية التي تعد أكثـر خطـورة لمـا لهـا مـن تـأثيرات سـلبية وخصوصـ� علـى الـدورة الاقتص

ــذه   ــل ه ــلال جه ــن خ ــرفية م ــة ومص ــات مالي ــتخدامها مؤسس ــد لاس ــادية لأي بل الاقتص

المؤسسات بمثل هذه الأنشطة والجرائم، ومـا تـوفره بعملياتهـا مـن قنـوات تعـد كوسـيلة 

هة لتنظيــف الأمــوال حيــث تكمــن يقــوم عــن طريقهــا المتورطــون في العمليــات المشــبو

مشكلة البحث في بروز هذه الظاهرة عالمي� وتـؤدي إلـى آثـار سـلبية عديـدة في الجوانـب 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وآليـات فعالـة مختلفـة 

 للحد من تلك التأثيرات السلبية.

لأمـوال علـى المصـلحة العامـة مـن وسوف نتناول في هذا الفصـل آثـار جريمـة غسـل ا
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 حيث الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على النحو التالي:

آثــار جريمــة غســل الأمــوال علــى المصــلحة العامــة مــن الناحيــة  المبحــث الأول:

 الاقتصادية.

ــاني: ــث الث ــى المصــلحة العامــة مــن الناحيــة  المبح ــار جريمــة غســل الأمــوال عل آث

 ية.الاجتماعية والسياس



  جريمة غسل الأمول وأثرها على المصلحة العامة 

٢٤٣ 

  المبحث الأول
آثار جریمة غسل الأموال على المصلحة العامة من الناحیة 

  الاقتصادیة
  تمهيد وتقسيم:

تخلف جرائم غسل الأموال مجموعة من النتائج السـلبية علـى المسـتوى الاقتصـادي 

تؤدي إلى ظهور أثر سـلبي علـى الاقتصـاد الـوطني الخـاص بكـل دولـة، ممـا يـؤدي إلـى 

تصــادية والاســتثمارات الماليــة، الأمــر الــذي يــؤثر ســلب� علــى قيمــة تراجــع التنميــة الاق

 العملات المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية.

كما أن نجـاح تسـرب الأمـوال المغسـولة علـى الاقتصـاد القـومي يـؤدي إلـى حـدوث 

تشوه في نمط الإنفاق والاستهلاك، مما يؤدي إلى نقـص المـدخرات اللازمـة للاسـتثمار 

 .)١(رمان النشاطات الاقتصادية المهمة من الاستثمارات النافعة للمجتمع وبالتالي ح

هذا بالإضافة على أن نجاح خروج الأمـوال المغسـولة مـن الاقتصـاد القـومي للـدول 

يؤدي إلى زيادة العجز في ميزان المدفوعات وحدوث أزمة سيولة في النقـد الأجنبـي ممـا 

ي من العمـلات المـدخرة، كمـا يـؤدي غسـل يهدد احتياطيات الدولة لدى البنك المركز

الأموال إلى انخفاض الإنتاجية نظراً لنمو القطاع الاقتصادي غير الرسمي بمعـدل أسـرع 

 .)٢(من معدل نمو اقتصاديات القطاع الرسمي 

كما يؤدي غسل الأموال إلى حدوث خلل في توزيع الدخل القومي وزيادة الفجوة بين 

                                                        

د/ عبـــد المـــولي ســـيد شـــوربجي ، (عمليـــات غســـل الأمـــوال وانعكاســـاتها علـــى المتغيـــرات الاقتصـــادية   )١(

   .٣٢٧، ص ١٩٩٩أكتوبر  ٢٨نية والتدريب، الرياض، العدد والاجتماعية، المجلة العربية للدراسات الأم

د/ سهير إبراهيم، (ندوة الجرائم الاقتصادية المستحدثة)، الجزء الثاني ، المركز القومي للبحـوث الاجتماعيـة   )٢(

   .٦١٤م، ص ١٩٩٣إبريل  ٢١ – ٢٠والجنائية، 
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دخل في المجتمع، وبالتالي عدم وجـود اسـتقرار اجتمـاعي الأغنياء والفقراء محدودي ال

مع إمكانية حدوث صراع طبقي وزيادة أعمال العنـف، وذلـك إلـى جانـب ارتبـاط غسـل 

الأموال بزيـادة الإنفـاق البـذخي غيـر الرشـيد، ممـا يـؤدي إلـى ارتفـاع الأسـعار المحليـة 

 وحدوث ضغوط تضخمية في الاقتصاد القومي.

وال إلـى انهيـار البورصـات التـي تسـتقبل الأمـوال الناتجـة عـن تؤدي عملية غسل الأم

الجرائم الاقتصادية، حيث يكون اللجـوء إلـى شـراء الأوراق الماليـة مـن البورصـة لـيس 

بهدف الاستثمار ولكن من أجل إتمام مرحلة معينة من مراحل غسل الأموال، ثم يتم بيع 

خفـاض حـاد في أسـعار الأوراق الأوراق المالية بشكل مفاجئ مما يؤدي إلـى حـدوث ان

 .)١(المالية بشكل عام في البورصة ومن ثم انهيارها بشكل مأساوي 

دخــار وعلــى ذلــك سنوضــح آثــار جريمــة غســل الأمــوال علــى الــدخل القــومي والإ

 والاستثمار، وقيمة العملة ومعدلات التضخم بتخصيص مطلب� مستقلاً لكل منهما:
  المطلب الأول

  ى الدخل القومي والادخار والاستثمارآثار غسل الأموال عل

يترتب على جريمة غسل الأموال آثار اقتصادية سلبية تـؤثر علـى السياسـة الاقتصـادية 

ــة  ــة وحرك ــدخرات الوطني ــى الم ــه وعل ــومي وتوزيع ــدخل الق ــى ال ــلبي� عل ــؤثر س ــا ي مم

ة . ويظهر ذلك بوضوح في الدول الناميـة حيـث تـؤثر الأمـوال غيـر المشـروع)٢(الاستثمار 

على الموازنة العامـة للدولـة، وتـؤدي إلـى زيـادة حجـم الأصـول المتراكمـة مـن الـديون 

بسبب الاعتماد على الأموال غير المشروعة في أسواق رأس المـال، ويترتـب علـى ذلـك 

                                                        

ــة)  )١( ــة للأشــخاص المعنوي ــئولية الجنائي ــيد كامــل، (المس ــى، د/ شــريف س ــة الأول ــة، الطبع ــة العربي ، دار النهض

   .٤١م، ص ١٩٩٧

 .٧، ص٢٠٠٠د/ حمدي عبد العظيم، (غسيل الأموال في مصر والعالم)، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية   )٢(
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انهيار المشروعات الاستثمارية، وحدوث زيادة في الطلب علـى النقـود ممـا يترتـب عليـه 

 .)١(تقلبات في أسعار الصرف 

تتلخص الآثار الاقتصادية السـلبية لعمليـات غسـل الأمـوال في تأثيرهـا علـى الـدخل و

 القومي، وكذلك الادخار المحلي والاستثمار، وذلك على نحو ما يلي:

 :أولاً: آثار غسل الأموال على حجم الدخل القومي وتوزيعه 

ذلـك غني عن البيان أن غسل الأمـوال يـؤثر علـى الـدخل القـومي حجمـ� وتوزيعـ� و

 على النحو التالي:

 :)٢(التأثير على حجم الدخل القومي  -١

تؤدي جريمة غسل الأموال إلى هـروب رؤوس الأمـوال إلـى خـارج الدولـة حيـث أن 

تحويل هذه الأموال غير المشروع إلـى الخـارج يترتـب عليـه اسـتقطاع جـزء مـن الـدخل 

في المشروعات الإنتاجيـة، القومي، مما يحرم الاقتصاد الوطني من استثمار هذه الأموال 

 .)٣(وينتج عن ذلك نقص في حجم الاستثمارات مما يؤدي إلى نقص في الدخل القومي 

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الأنشــطة المرتبطــة بجريمــة غســل الأمــوال تــؤدي إلــى نقــص 

، ممـا يـدفع الدولـة إلــى رفـع أسـعار الضـرائب أو فـرض ضــرائب )٤(الإيـرادات الضـريبية 

                                                        

د/ ســامي الشــوا، (غســيل الأمــوال والاقتصــاد الخفــي)، بحــث منشــور بمجلــة كليــة الدراســات العليــا، العــدد   )١(

   .٢٥١، أكاديمية مبارك للأمن، ص ٢٠٠٢يو السابع يول

د/ أحمد بديع بليح، (غسيل الأمـوال مـن منظـور الآثـار الاجتماعيـة والاقتصـادية)، مجلـة البحـوث القانونيـة   )٢(

   .٢١١٥، ص ١٩٩٨، أكتوبر ٢٤والاقتصادية، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، العدد 

ــراهيم، (مرجــع ســابق)، ص   )٣( ــي ، د/٦١٨د/ ســهير إب ــد العظ م، (غســيل الأمــوال)، مرجــع ســابق، حمــدي عب

 .٢٥ص

   .٢١٥د/ عزت محمد العمري، (مرجع سابق)، ص   )٤(
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ي إلــى زيــادة  الأعبــاء الضــريبية علــى الممــولين، وانخفــاض حجــم جديــدة، وذلــك يــؤد

مدخراتهم ، في حين أن الأنشطة غير المشـروعة لـن تخضـع للضـريبة، ويـنجم عـن ذلـك 

عدم المساواة في الأعباء الضريبية ومن المعلوم أن عمليات غسـل الأمـوال تنطـوي علـى 

مي المعلــن والــدخل غيــر اقتصــاد خفــي ممــا يــؤدي إلــى زيــادة الفجــوة بــين الــدخل القــو

المعلن لاحتوائه على أموال غير مشروعة، فضلاً عن حـدوث خلـل في السياسـة الماليـة، 

 .)١(وانتشار الأزمات الاقتصادية، والبطالة، وتراجع معدلات النمو 

 التأثير على توزيع الدخل القومي: -٢

روعة ممـا يتضح هذا التأثير بسبب حصول بعض أفراد المجتمع علـى أمـوال غيـر مشـ

يؤدي إلى سوء توزيع الـدخل القـومي وزيـادة الفجـوة بـين طبقـات المجتمـع المختلفـة، 

والحد من قدرة السياسة المالية على إعـادة توزيـع الـدخل القـومي بمـا يحقـق الأهـداف 

 .)٢(المختلفة للدولة 

 كما أنه في حالة عودة الأموال غير المشروعة إلـى الاقتصـاد القـومي بعـد غسـلها، فـإن

ذلك يؤدي إلى زيادة كمية النقود في يد من يتصفون بعدم الرشد في الإنفاق الاستهلاكي، 

وحدوث موجات تضخمية تتمثل في انخفاض القوى الشرائية للنقود، وارتفـاع للأسـعار 

بشكل عام مما يحقق مصالح التجار وطبقة الأثرياء أصحاب الدخول المتغيـرة، في حـين 

لثابتـة وهـم العـاملون في المصـالح الحكوميـة، وأصـحاب أنها تضـر بأصـحاب الـدخول ا

 .)٣(المعاشات والإعانات الاجتماعية الذين يصبحون ضحايا التضخم 

                                                        

 .٥٨م، ص ١٩٩٦د/ محمد إبراهيم طه السقا، (الاقتصادي الخفي في مصر)، دون دار نشر، ط   )١(

الاقتصـادي في مصـر)، د/ خالد سعد زغلول حلمـي، (الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر في ضـوء سياسـة الانفتـاح   )٢(

     .١٣٨٤، ص ١٩٨٨مكتبة عين شمس، ط 

   .١٣٨٥د/ خالد سعد زغلول حلمي، (مرجع سابق)، ص   )٣(
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 :ثاني�: آثار غسل الأموال على الادخار المحلي والاستثمار 

ممــا لا شــك فيــه أن عمليــة غســل الأمــوال بنوعيهــا النقــدي والعينــي تــؤثر ســلب� علــى 

 .)١(:الادخار والاستثمار

 غسل الأموال النقدي: -١

يؤدي غسل الأموال النقدي إلى خروج جزء من الأموال الوطنية إلـى الـدول الأجنبيـة 

عبر القنوات المصرفية، مما يترتب عليه نقص حجم المـدخرات المحليـة وعـدم قـدرتها 

 .)٢(على تلبية المتطلبات الاستثمارية المخطط لها 

عتمد رأسمالها علـى الأمـوال غيـر المشـروعة تلعـب كما أن المؤسسات المالية التي ي

دور هام في هذا الصدد، وذلك يرجع للدور المصرفي الذي تمارسه هذه المؤسسات عـن 

طريق عمليات تحويل رأسمالها المتحصل من أنشطة غير مشروعة للخارج، ممـا يـؤدي 

تج عنهـا إلى حدوث خلل في السـوق المـالي ومشـاكل في السـيولة تـؤثر علـى البنـوك وينـ

 .)٣(العديد من الإفلاسات المصرفية 

 غسل الأموال العيني: -٢

تتجــه الأمــوال غيــر المشــروعة في غســل الأمــوال العينــي إلــى شــراء عقــارات وتحــف 

ومجوهرات، وهي تعرف بالأموال العقيمة، نظراً لأنها لا تحقق زيادة في القيمة المضـافة 

الاســتعانة بالاســتثمارات الأجنبيــة لســد  للنــاتج القــومي للدولــة، ممــا يــدفع الدولــة إلــى

الفجوة بين حجم المدخرات المحلية والاستثمارات المطلوبة وفق� لخطط التنمية وكل 

                                                        

     .٢١١٨د/ أحمد بديع بليح، (مرجع سابق)، ص   )١(

     .٣١٥د/ علي جمال عوض، (مرجع سابق)، ص   )٢(

 .١١٢د/ السيد عبد المولى، (مرجع سابق)، ص   )٣(
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. كمـا أن غسـل الأمـوال مـن شـأنه توجيـه )١(منهما له مخـاطره علـى الاقتصـادي الـوطني 

النمـو الصـناعي الأموال إلى استثمارات معينة تحقق أرباح لفئة معينة، ومن ثم يؤثر على 

المتمثل في البناء، والفنادق التي تم تمويلهـا لا بسـبب الحاجـة الفعليـة وإنمـا بـالنظر إلـى 

مصــالح قصــيرة الأجــل بغــرض غســل الأمــوال ممــا يترتــب عليــه انهيــار هــذه القطاعــات 

 .)٢(وإلحاق أضرار جسيمة بقطاع الاقتصاد الذي سيتحمل هذه الخسائر 
  المطلب الثاني

  موال على قيمة العملة ومعدلات التضخمآثار غسل الأ

تؤثر جريمة غسل الأموال سلبي� على قيمة العملة الوطنية، وعلى معدلات التضـخم، 

ويختلف ذلك باختلاف عملية غسل الأموال بنوعيها النقدي والعيني وذلك على النحـو 

 التالي:

 :أولاً: آثار جريمة غسل الأموال على قيمة العملة 

ات غسل الأموال بنوعيها النقـدي والعينـي علـى قيمـة العملـة الوطنيـة يظهر آثار عملي

 كما يلي:

 )٣(غسل الأموال النقدي:  -١

يرتبط غسل الأموال النقـدي غالبـ� بخـروج الأمـوال غيـر المشـروعة مـن الدولـة إلـى 

الخارج بغـرض غسـلها ممـا يـؤدي إلـى زيـادة في عـرض العمـلات الوطنيـة مـع زيـادة في 

                                                        

   .١٧٦ل ، (الاستثمار الأجنبي المباشر)، مرجع سابق، ص د/ خالد سعد زغلو  )١(

، ١٦٣، ص ١٩٩٤د/ جلال أمين ، (معضلة الاقتصاد الوطني)، دار مصر العربية للطباعة والنشر، القـاهرة، ط   )٢(

 .٢٣٢د/ حمدي عبد العظيم، (مرجع سابق)، ص 

الأمـوال ودور البنـوك في مكافحـة هـذه د/ صفوت عبد السلام عوض االله، (الآثار الاقتصـادية لعمليـات غسـل   )٣(

العمليات)، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية، كلية الشريعة والقانون، جامعـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 

     .١٥٤٣، ص ٢٠٠٣مايو  ١٢ – ١٠وغرفة تجارة وصناعة دبي، 
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ملات الأجنبية، وينتج عن ذلك انخفاض قيمـة العملـة الوطنيـة في سـوق الطلب على الع

 الصرف، كذلك تدهور القوة الشرائية للنقود في حالة رجوع هذه الأموال غير الشرعية.

 غسل الأموال العيني: -٢

تتجه رؤوس الأموال غير المشروعة إلى الاستثمار في مشروعات بعينهـا، وهـذا يعنـي 

نقود الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض سعر الفائدة علـى الودائـع، انخفاض الطلب على ال

مما يدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى الاحتفاظ بـودائعهم في دول أجنبيـة فيـؤدي ذلـك 

إلــى زيــادة في عــرض العمــلات الوطنيــة للــتخلص منهــا وزيــادة الطلــب علــى العمــلات 

 العجز في ميزان المدفوعات. وحدوث  )١(الأجنبية وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية 

وقد يزيد من التأثير السلبي لعمليات غسل الأموال قيام الدول بتحرير تجارتها، وإلغاء 

 .)٢(القيود والحواجز على حركة التجارة الدولية 

 :ثاني�: آثار غسل الأموال على معدل التضخم 

عمليات غسـل تؤدي جريمة غسل الأموال إلى رفع معدلات التضخم سواء ما يتعلق ب

 الأموال بنوعيها النقدي والعيني، أو بهروب رؤوس الأموال وذلك على النحو التالي:

 آثار غسل الأموال النقدي والعيني: -١

إن عمليات غسل الأموال بنوعيها النقدي والعيني تؤدي إلـى رفـع معـدل التضـخم في 

كميات كبيرة من الاقتصاد الوطني، ويرجع ذلك لما يصاحب هذه العمليات من توظيف 

                                                        

ب القانونيـة والاقتصـادية في اتفاقيـة د/ أحمد جامع، (اتفاقيـة التجـارة العالميـة)، بحـث مقـدم لمـؤتمر الجوانـ  )١(

 .٦٤م، ص ١٩٩٧ديسمبر  ١٥ – ١٤، جامعة عين شمس، كلية الحقوق،  -الجات  –التجارة العالمية 

د/ سعيد سيف النصر، (عمليات غسيل الأموال ومواجهتها مصـرفي�)، مجلـة الدراسـات العليـا الصـادرة عـن   )٢(

   .١٤٠م، ص ١٩٩٩أكاديمية مبارك للأمن 
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الأموال المغسولة في التيار الاستهلاكي العشوائي من جانب فئات من المجتمـع تتصـف 

، ولا تقيم وزن� للمنفعة الحدية للنقود بالمقارنـة مـع )١(بعدم الرشد والعشوائية في الإنفاق

المنفعـة الحديـه للسـلع والخــدمات المعروضـة في الأسـواق ويترتــب علـى ذلـك ارتفــاع 

ى العام للأسـعار وحـدوث موجـات تضـخمية مصـحوبة بتـدهور القـوة الشـرائية المستو

 .)٢(للنقود 

 آثار هروب رؤوس الأموال: -٢

يؤدي هروب رؤوس الأموال غير المشروعة إلى الدول الأجنبيـة بغـرض غسـلها إلـى 

حدوث تضخم كما يؤثر على السيولة الدولية الناتجـة عـن زيـادة عـرض العملـة الوطنيـة 

ادة الطلب على العملات الأجنبية، وغالب� ما تحدث هذه الموجات التضـخمية مقابل زي

بصورة مسـتقلة عـن أسـواق السـلع والخـدمات، ومـن ثـم يـؤدي ذلـك إلـى امتـداد الأثـر 

التضخمي الناتج عن جريمة غسل الأموال من النطاق المحلي إلـى النطـاق العـالمي مـن 

 .)٣(خلال حركة التجارة الخارجية

                                                        

   .١٩١د/ حمدي عبد العظيم، (غسل الأموال في مصر والعالم)، مرجع سابق، ص   )١(

، ج/ خالــد سـعد زغلــول حلمــي، (ظـاهرة غســيل الأمــوال ٢١٥د/ شـريف ســيد كامــل، (مرجـع ســابق)، ص   )٢(

ومسئولية البنوك في مكافحتها)، بحث مقـدم لمـؤتمر الأعمـال المصـرفية الإلكترونيـة بـين الشـريعة والقـانون، 

   .١٣٨١، ص ٢٠٠١تجارة وصناعة دبي ، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ط غرفة

، د/ صــفوت عبــد الســلام، (مرجــع ســابق)، ص ١٣٨٨د/ خالــد ســعد زغلــول حلمــي، (مرجــع ســابق)، ص   )٣(

     .١٤٣، د/ سعيد سيف النصر، (مرجع سابق)، ص ١٥٥٦
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  انيالمبحث الث
  آثار جریمة غسل الأموال على المصلحة العامة 

  الاجتماعیة والسیاسیة من الناحیة
  تمهيد وتقسيم:

تطال الآثار السلبية لجريمة غسل الأموال المسـتوى السياسـي حيـث تهـدد الاسـتقرار 

السياسي للدول، وقد ينتشر الفساد السياسي من خلال الاستعانة بغسـل الأمـوال ونشـره 

 لحكومي في الدول.ضمن القطاع ا

أما على المستوى الاجتمـاعي، فتـؤثر جـرائم تبيـيض الأمـوال علـى البيئـة المجتمعيـة 

كاملة، فقد يؤدي نشاط غسل الأموال إلى حدوث اضطرابات اجتماعية وسياسـية حيـث 

والتطرف والعنف  )١(أثبتت الدراسات وجود علاقة بين غسل الأموال وحركات الإرهاب

نشــاط المافيــا ودورهــا في حــدوث الانقلابــات السياســية في بعــض الــداخلي، فضــلاً عــن 

 الدول النامية، وهو ما قد يزعزع أمن واستقرار المجتمعات النامية في دول العالم الثالث.

كما تستخدم عمليات غسـل الأمـوال في تـوفير الـدعم المـالي وتمويـل شـراء السـلاح 

مستوى العالم وذلك بالتعـاون مـع  اللازم لحدوث الانقلابات العسكرية والسياسية على

 أجهزة متخصصة في تنظيم وإدارة الصراعات السياسية والاستراتيجية عالمي�.

كما توجد علاقة وثيقة بين الجاسوسية السياسية والاقتصادية وبين غسـل الأمـوال، إذ 

تحتاج أجهزة المخابرات والجاسوسية إلى التمويل اللازم للعمليات حول العالم، ومـن 

م تتجه إلى استخدام البنوك التجارية وفروعها في العديد من الدول لتوجيه الأمـوال مـن ث

                                                        

الجماعات المحظورة وإدانتهم عن جريمـة غسـل  المستشار/ عبد المجيد محمود، تحقيقات النيابة العامة مع  )١(

     .٢٦/١٢/٢٠٠٦ – ١٣١، السنة ٤٣٨٤٩الأموال، جريدة الأهرام المصرية، العدد 
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دولة إلى دولة واستخدام الأمـوال الهاربـة في تأسـيس شـركات وهميـة لمزاولـة الأعمـال 

غيــر المشــروعة وتــدبر الانقلابــات، وتنفيــذ بعــض العمليــات التخريبيــة أو التدميريــة 

 معينة في مختلف الدول. الموجهة إلى أنظمة أو حكومة

وتســتخدم بعــض الأحــزاب والفصــائل السياســية حصــيلة أمــوال تجــارة المخــدرات، 

وتزييف النقد المحلي والأجنبي في تمويل عملياتها العسكرية ضد نظـام الحكـم في إطـار 

الصراع على السلطة السياسية كما هـو الحـال في عـدد مـن الـدول التـي اشـتهرت بزراعـة 

 ت.وتجارة المخدرا

إن عمليــة غســل الأمــوال تــؤدي إلــى تشــويه المنــاخ الــديمقراطي في المجتمــع، حيــث 

ــعبية  ــالس الش ــان والمج ــد البرلم ــى مقاع ــروعة إل ــر المش ــدخول غي ــحاب ال ــعد أص يص

واتحادات التجارة والصناعة، ويعلو نجمهم إعلامي� في جميع وسائل الإعـلام، ولكـنهم 

ودهم في الاستمرار في عملية غسل الأموال يعمدون إلى استثمار جميع ما سبق لدعم وج

 .)١(والاستمرار في مزاولة الأنشطة الإجرامية والاستفادة بما ينتج عنها من ثمار مالية 

ــين أفــراد المجتمــع،  ــى انعــدام القــيم والــروابط ب ــات غســل الأمــوال إل وتــؤدي عملي

ئـداتها الضـخمة فاستمرار ممارسة الأنشطة غير المشروعة التي تقتضي مجهوداً وبقـاء عا

في مأمن عن المصـادرة واسـتغلالها في أنشـطة أخـرى مشـروعة يـؤدي إلـى العـزوف عـن 

القيام بالأنشطة المشروعة وبخاصة مـن جانـب الشـباب، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى تفشـي 

 ظاهرة الأنانية وتصبح مصلحة الوطن والانتماء إليه في الدرجة الثانية.

                                                        

، ١٩٩٧د/ السيد أحمد عبد الخالق، (الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال)، دار النهضة العربيـة، ط  )١(

   .٣ص 
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شيوع ظاهرة تحـدي القـانون وروح التمـرد لـدى كما تسهم عمليات غسل الأموال في 

ــوانين  ــة والق ــة في التمســك بالأنظم ــتهانة بالســلطة الشــرعية وعــدم الرغب الشــباب والاس

 المعمول بها نتيجة عدم التوازن الاقتصادي والاجتماعي.

كذلك تساهم الرشوة التي يدفعها غاسلو الأموال في تدمير النسيج القيمي والأخلاقي 

حيث تقدم الرشاوي لرجال الأمن والسياسة لكي يغضـوا أبصـارهم عـن  في المجتمعات

أنشطة جماعات إجرامية، كما هو حاصل الآن في روسـيا ودول أوروبـا الشـرقية وإيطاليـا 

 .)١(وعدد من الدول الإفريقية 

ــب  ــى الجوان ــة عل ــلحة العام ــى المص ــوال عل ــل الأم ــات غس ــأثير عملي ــر ت ــلا يقتص ف

ذا التأثير إلى الجوانـب الاجتماعيـة والسياسـية ومـن هنـا كـان الاقتصادية فقط بل يمتد ه

لازم� علينا بيان أهم الآثار الاجتماعية والسياسية لعمليـات غسـل الأمـوال وذلـك علـى 

 مطلبين:

  المطلب الأول
  الآثار الاجتماعية لجريمة غسل الأموال

ة إلـى وجـود تؤدي جريمة غسل الأموال إلى اتساع الفجوة بين أفراد المجتمـع، إضـاف

عواقب اجتماعية وخيمة لما تحدثه من سوء توزيـع الـدخل القـومي، الأمـر الـذي يـؤدي 

إلــى ظهــور العنــف والإرهــاب وغيرهــا مــن الجــرائم الجنائيــة، كمــا يخلــق منافســة غيــر 

مشروعة في السوق بسبب أن المجرمون ستتوافر لديهم أموال طائلة بخـلاف بـاقي أفـراد 

                                                        

ــيل ا  )١( ــاهرة غس ــزة الشــريف، (ظ ــة د/ عزي ــأثيرات القانوني ــوطني)، مــؤتمر الت ــى الاقتصــاد ال ــا عل لأمــوال وأثره

والاقتصادية والسياسية للعولمة على مصر والعالم العربي، المؤتمر السنوي السادس، جامعة المنصورة، كليـة 

   .١٤، ص ٢٠٠٣مارس  ٢٧-٢٦الحقوق ، الفترة من 
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 .)١(ج عنه حدوث خلل اجتماعي المجتمع الشرفاء مما ينت

كما أن هنـاك الكثيـر مـن التكـاليف الاجتماعيـة والمخـاطر المرتبطـة بغسـل الأمـوال. 

فالحكومة تحتاج إلى زيـادة نفقاتهـا لمحاربـة الجريمـة، وزيـادة نفقـات الرعايـة الصـحية 

ــوى الاقتصــادية مــن الســوق  ــى نقــل الق ــا تــؤدي إل ــدمني المخــدرات، كم ــة م لمعالج

والمواطنين إلى المجرمين، ومن هنا كان حجم القوى الاقتصادية التـي تعـود والحكومة 

 .)٢(من جرائم غسل الأموال له الأثر السيئ على المجتمع 

وإذا كان غسل الأموال يتعلق بأموال غير مشروعة فإن الأمـر ينحصـر بـين غسـل هـذه 

دولة بغرض غسلها الموال وتهريبها للخارج وبين أن تكون هذه الأموال قد دخلت إلى ال

وسوف أبـين تـأثير خـروج ودخـول الأمـوال غيـر المشـروعة علـى النـواحي الاجتماعيـة 

 وذلك على النحو التالي:

 :أولاً: تأثير خروج الأموال غير المشروعة 

يترتب على خروج الأموال غير المشروعة من الدولة للخـارج آثـار اجتماعيـة غايـة في 

 الخطورة تتمثل في الآتي:

دخل القومي إلى الخارج وعجز الدولة عن القيام بالاسـتثمارات اللازمـة هروب ال  -١

 .)٣(لتوفير فرص عمل، مما ينتج عنه زيادة مشكلة البطالة 

خروج الأموال للخارج بالعملات الأجنبية، ممـا يضـر الاقتصـاد الـوطني سـيما أن   -٢

                                                        

ؤتمر الوقايـة مـن الجريمـة في عصـر العولمـة كليـة د/ نائل عبـد الـرحمن صـالح، (جـرائم تبيـيض الأمـوال)، مـ  )١(

   .٢٠، ص٢٠٠١مايو  ٨-٦الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، الفترة 

   .٤١٥د/ محمد أحمد علي محمد عزيز، (مرجع سابق)، ص   )٢(

   .١٦، د/ عزيزة الشريف، (مرجع سابق)، ص٨١د/ عزت محمد العمري، (مرجع سابق)، ص   )٣(
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٢٥٥ 

 .)١(تهريب الأموال يتم دائم� بالنقد الأجنبي 

لأموال التـي يـتم تهريبهـا للخـارج تـرتبط أغلبهـا بجـرائم فسـاد ويجب أن ننوه إلى أن ا

ورشوة أو تهريب آثار، وذلك من خلال فتح حسابات في بنوك الدول التي لا تضـع قيـوداً 

 على حركة الإيداعات غير المشروعة.

 :ثاني�: تأثير دخول الأموال غير المشروعة 

 لاجتماعية السلبية وهي:يترتب على دخول الأموال غير المشروعة بعض الآثار ا

غسل الأموال غير المشروعة قد يؤدي إلى دخول أموال للدولة إلا أن هذه الأموال   -١

ما هي إلا استثمارات قصيرة الأجل كالمضاربة في العقارات، وشراء قرى سياحية، 

وعقب انتهاء أغراض غسل الأموال يترك المشـروع للانهيـار لكونهـا لا تهـدف إلـى 

 جية مما يسهم في وجود بطالة ويؤدي إلى عدم التوازن الاجتماعي.تحقيق قيمة إنتا

دخول الأموال غير المشروعة يؤدي إلى خلق سمعة سيئة للمؤسسات المالية التي   -٢

ــر  لهــا علاقــة بغســل الأمــوال وبخاصــة في مجــال الاقتصــاد العــالمي فالأنشــطة غي

جهـة هـذه الجريمـة الشرعية تقلل فرص النمو والتنمية الاقتصادية كما تستنزف موا

 قدراً كبيراً من موارد الحكومة.

  المطلب الثاني
  الآثار السياسية لجريمة غسل الأموال

من الملاحظ أن جريمة غسل الأموال تؤدي إلى تضخم الثروات في يد عدد قليـل مـن 

قــادرة علــى فــرض  –في ظــل الاقتصــاد النــامي  –أفــراد المجتمــع ممــا يجعــل هــذه الفئــة 

وانب السياسية في صورة تولي المناصب السياسية والتأثير علـى النظـام سيطرتها على الج

                                                        

 .١٠، د/ السيد أحمد عبد الخالق، (مرجع سابق)، ص٧٢د/ حمدي عبد العظيم، (مرجع سابق) ص،   )١(
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السياسي والبرلماني والقضائي والإعلامي في الدولة، مما يؤدي إلى تكوين سلطة موازية 

 للسلطة الحاكمة في الدولة، وانتشار الفساد والرشوة.

لسياسـي واخـتراق ويعد من أبرز الآثار السياسية لغسل الأموال السيطرة علـى النظـام ا

 وإفساد هياكل بعض الحكومات وسأبين ذلك فيما يلي:

 :أولاً: السيطرة على النظام السياسي 

إن السيطرة على النظام السياسي تكمن في النجاح في إخفـاء الأمـوال غيـر المشـروعة 

وتمويه مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، كما تؤدي إلى جعل أصحاب هذه الثـروات 

 .)١(يطرة على المجتمع مصدر قوة وس

 :ثاني�: إفساد هياكل بعض الحكومات 

يحصــد غاســلو الأمــوال علــى أربــاح ضــخمة تمكــنهم مــن اخــتراق وإفســاد هياكــل 

الحكومات حتى أصبحت خطراً عالميـ� يهـدد اسـتقرار الـنظم السياسـية، ولـذلك ينبغـي 

 .)٢(موال اتخاذ تدابير مضادة من جانب المجتمع الدولي لمكافحة جريمة غسل الأ

 

                                                        

     .٢١٣د/ حمدي عبد العظيم، (مرجع سابق)، ص   )١(

   .٣٦٨د/ نادر عبد العزيز شافي ، (مرجع سابق)، ص   )٢(
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٢٥٧ 

  الخاتمـــــة
عرضت فيما تقدم لجريمة غسل الأموال وأثرها على المصلحة العامة في الاتجاهـات 

العالمية المعاصرة والقوانين المقارنة التي اهتمت بتجريم غسـل الأمـوال، مـع اسـتجلاء 

 المعدل. ٢٠٠٢لسنة  ٨٠موقف المقنن المصري في قانون مكافحة غسل الأموال رقم 

ت في الفصـل الأول علـى بيـان المقصـود بجريمـة غسـل الأمـوال وأدواتهـا وقد حرص

ومراحلها ثم تناولت أركان الجريمة (الركن الشرعي، الركن المـادي، الـركن المعنـوي) 

وهو الركن الذي يميز هذه الجريمـة  –الجريمة الأولية  –والكشف عن الركن المفترض 

 ل الثاني من البحث.عن غيرها من الجرائم الجنائية وذلك في الفص

وفي الختام تناولت في الفصل الثالث أثر جريمة غسل الأمـوال علـى المصـلحة العامـة 

 من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 

 وفي ضوء ما تقدم نوصي بما يلي:

يعد عجز الشخص عن تبرير مصدر ثروته دليلاً على وقـوع جريمـة غسـل الأمـوال  )١

يـة علـى أن هـذه الأمـوال متحصـلة مـن جريمـة معاقـب عليهـا متى قامت دلائل كاف

 قانون�.

ينبغــي التوســع في نطــاق الجــرائم الجنائيــة مصــدر الأمــوال غيــر المشــروعة بحيــث  )٢

تشمل كافة الجرائم التي يمكن أن يتولـد عنهـا أمـوال غيـر مشـروعة دونمـا تحديـد 

 لنوع معين من أنواع الجرائم.

مل الأشكال المستحدثة للنقود كالاعتمـادات نوصي بتعديل مصطلح الأموال ليش )٣

 المستندية والنقود الالكترونية

نوصــي بإضــافة نــص يســمح بتجــريم ســلوك غســل الأمــوال في أحــوال الخطــأ غيــر  )٤
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العمدي عند تقصير موظف المؤسسة المالية في التحري عن الصفقة التـي يشـتبه في 

 أنها تنطوي على غسل أموال.

دة الثانية من قانون مكافحة غسل الأمـوال أنـه مـن بـين قرر المقنن المصري في الما )٥

الجــرائم التــي يحظــر غســل الأمــوال عنهــا الجريمــة المنظمــة التــي يشــار إليهــا في 

الاتفاقيـات الدوليـة والتــي تكـون مصــر طرفـ� فيهـا، وذلــك دون تحديـد المقصــود 

ث إن بالجريمة المنظمة مما يعد خروج� على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات حيـ

القاضي لا يخاطب باتفاقية دولية إلا إذا نص قانون داخلـي علـى تنظـيم أحكامهـا، 

 لذلك ينبغي حذف هذه العبارة.

يتعين على المقنن أن يبيح التحفظ على أموال أي شخص آخر متى قامـت الـدلائل  )٦

الكافية علـى تورطـه في مسـاعدة المـتهم علـى تهريـب الأمـوال أو عرقلـة إجـراءات 

 لتحفظية الصادرة ضده بأي وسيلة كانت.التدابير ا

الاهتمــام بــدور الانترنــت في مجــال مراقبــة عمليــات غســل الأمــوال وبــالأخص في  )٧

نطاق عمل البنوك حيث يلجأ غاسلو الأمـوال إلـى اسـتخدام الانترنـت في عمليـات 

 السحب والتحويل.

 يجب إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال بداخل كل محافظة وذلـك لسـرعة تبـادل )٨

المعلومات الخاصة بالمعـاملات المشـتبه فيهـا كمـا يسـاهم في تسـيير مهمـة النيابـة 

 العامة في تحقيق الوقائع التي تنطوي على غسل أموال.

نوصي بإنشاء وحدة استخبارات عالمية تتـألف مـن خـبراء متخصصـين مـن جميـع  )٩

قـــي دول العـــالم في المســـائل الماليـــة والقانونيـــة علـــى أن ينـــاط بهـــذه الوحـــدة تل

الإخطارات عن عمليات غسل الأموال التي تتسم بالطابع الـدولي، وهكـذا يمكـن 

  التغلب على الصعوبات التي تواجه الدولة عندما تقع الجريمة في دولة أخرى.
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  المراجـــــــــــع

ــر)، دار   -١ ــوال في مص ــيل الأم ــريعية لغس ــة التش ــاوي، (المواجه ــد طنط ــراهيم حام إب

 .٢٠٠٣النهضة العربية، ط 

راهيم عيد نايل، (المواجهة الجنائيـة لظـاهرة غسـيل الأمـوال في القـانون الجنـائي إب  -٢

 .١٩٩٩الوطني والدولي)، دار النهضة العربية 

القسـم العـام) دار النهضـة العربيـة،  –أسامة عبد االله قايد، (شـرح قـانون العقوبـات   -٣

 .٢٠٠١ط

مقارنـة)، دار أشرف توفيق شمس الدين، (تجريم غسـيل الأمـوال في التشـريعات ال  -٤

 .٢٠٠١النهضة العربية، ط

أشرف توفيق شمس الدين، (دراسة نقدية لقانون مكافحة غسل الأموال الجديـد)،   -٥

 .٢٠٠٣دار النهضة العربية، ط

ــر،   -٦ ــة والنش ــة للطباع ــر العربي ــوطني)، دار مص ــاد ال ــلة الاقتص ــين، (معض ــلال أم ج

 .١٩٩٤القاهرة، ط 

ــ  -٧ ــوك في مكافح ــدين، (دور البن ــاء محم ــلال وف ــة ج ــوال)، دار الجامع ــيل الأم ة غس

   .٢٠٠١الجديدة للنشر، الإسكندرية، ط

بشـأن  ٢٠٠٢لسـنة  ٨٠حسام الدين محمد أحمـد، (شـرح القـانون المصـري رقـم   -٨

مكافحــة غســل الأمــوال في ضــوء الاتجاهــات الحديثــة، دراســة مقارنــة لتشــريعات 

ية)، دار النهضة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريك

 .٢٠٠٣العربية، الطبعة الثانية، 

الجـــزء الأول  –القســـم العـــام  –حســـني الجنـــدي، (شـــرح قـــانون العقوبـــات   -٩

   .١٩٩٧)، ط "الجريمة"
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حمدي عبد العظيم، (غسيل الأموال في مصر والعالم)، دار النهضة العربية، الطبعة  -١٠

 .٢٠٠٠الثانية 

ي المباشـر في ضـوء سياسـة الانفتـاح خالد سعد زغلول حلمي، (الاسـتثمار الأجنبـ -١١

     .١٩٨٨الاقتصادي في مصر)، مكتبة عين شمس، ط 

سعيد عبد اللطيـف حسـن، (جـرائم غسـيل الأمـوال)، دار النهضـة العربيـة، الطبعـة  -١٢

   م.١٩٩٩الأولى، 

الســعيد مصــطفى الســعيد، (الأحكــام العامــة في قــانون العقوبــات) دار المعــارف،  -١٣

 .١٩٦٢ط

(مسئولية المصـرف الجنائيـة عـن الأمـوال غيـر النظيفـة)، دار  سليمان عبد المنعم، -١٤

 .١٩٩٠الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ط

ــدوة الجــرائم الاقتصــادية المســتحدثة)، الجــزء الثــاني، المركــز  -١٥ ــراهيم، (ن ســهير إب

   م.١٩٩٣إبريل  ٢١ – ٢٠القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 

ر الاقتصـادية والاجتماعيـة لغسـيل الأمـوال)، دار السيد أحمد عبد الخـالق، (الآثـا -١٦

 .١٩٩٧النهضة العربية، ط

   .١٩٨٨)، دار النهضة العربية، ط السيد عبد المولي، (النظم النقدية والمصرفية -١٧

شريف سيد كامل، (المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية)، دار النهضة العربيـة،  -١٨

 م.١٩٩٧الطبعة الأولى، 

افحــة جــرائم غســيل الأمــوال في التشــريع المصــري)، دار شــريف ســيد كامــل، (مك -١٩

 م.٢٠٠٢النهضة العربية، الطبعة الأولى، 

عبد العظيم مرسي وزير، (الشروط المفترضة في الجريمة دراسة تحليلية تأصيلية)،  -٢٠

 دار النهضة العربية.
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عبــد الفتــاح بيــومي حجــازي، (جريمــة غســل الأمــوال بــين الوســائط الإلكترونيــة  -٢١

   م.٢٠٠٥شريع)، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، ونصوص الت

عــزت محمــد الســيد العمــري، (جريمــة غســل الأمــوال)، دار النهضــة العربيــة،  -٢٢

 .٢٠٠٦/ط

ــوال)،  -٢٣ ــيل الأم ــاوي، (غس ــد الترس ــام أحم ــاب، عص ــة للكت ــرية العام ــة المص الهيئ

 .٢٠٠٢/ط

لي)، عصام أحمـد محمـد، (مكافحـة غسـيل الأمـوال بـين التجـريم والتعـاون الـدو -٢٤

     م.١٩٩٦المركز القومي للدراسات القضائية، 

علـي جمــال الــدين عـوض، (عمليــات البنــوك مـن الوجهــة القانونيــة)، دار النهضــة  -٢٥

 .١٩٨١العربية، ط 

ــوانين  -٢٦ ــة والق ــات الدولي ــل الاتفاقي ــة في ظ ــة المنظم ــا، (الجريم ــونس الباش ــائزة ي ف

 الوطنية)، دار النهضة العربية، ط.

(مشكلة غسـيل الأمـوال وسـرية الحسـابات بـالبنوك)، دار  ماجد عبد الحميد عمار -٢٧

 .٢٠٠٢النهضة العربية، ط

محمــد إبــراهيم خليــل، (قــانون التجــارة الجديــد وأعمالــه التحضــيرية معلقــ� علــى  -٢٨

   م.٢٠٠٠أحكام الفقه والقضاء)، طبعة نادي القضاة، 

 م.١٩٩٦محمد إبراهيم طه السقا، (الاقتصادي الخفي في مصر)، دون دار نشر، ط  -٢٩

محمــد عبــد اللطيــف عبــد العــال، (جريمــة غســيل الأمــوال ووســائل مكافحتهــا في  -٣٠

 .٢٠٠٣القانون المصري)، دار النهضة العربية، ط

ــر المشــروع)، دار  -٣١ ــة الــبراءة وقــانون الكســب غي محمــد عبــد اللطيــف فــرج، (قرين

   .٢٠٠٤النهضة العربية، ط
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 . ٢٠٠٤ن دار نشر، طمحمد عمر بن يونس، (غسل الأموال عبر الإنترنت)، بدو -٣٢

محمد محمد مصباح القاضـي، (ظـاهرة غسـيل الأمـوال ودور القـانون الجنـائي في  -٣٣

 .٢٠٠٠الحد منها)، دار النهضة العربية، ط

محمــد محمــود مصــطفى، (الجــرائم الاقتصــادية في القــانون المقــارن)، جامعــة  -٣٤

 .١٩٧٩القاهرة، ط 

يــة وجهــود المكافحــة محمـود شــريف بســيوني، (غســل الأمــوال والاســتجابة الدول -٣٥

 .٢٠٠٤الإقليمية والوطنية)، دار الشروق، ط 

محمود كبيش، (السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال)، دار النهضة العربيـة،  -٣٦

 .٢٠٠١الطبعة الثانية 

محمود نجيب حسني، (النظرية العامة للقصد الجنائي)، دراسة تأصـيلية بالمقارنـة  -٣٧

 م.١٩٨٨دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة،  –عمدية بالركن المعنوي في الجرائم ال

محمود نجيب حسني، (شرح قانون العقوبات، القسم العـام) دار النهضـة العربيـة،  -٣٨

 م١٩٨٩الطبعة السادسة 

نادر عبد العزيز شـافي، (جريمـة تبيـيض الأمـوال)، المؤسسـة الحديثـة للكتـاب، ط  -٣٩

٢٠٠٥. 

ــوال في -٤٠ ــل الأم ــة غس ــقوش، (جريم ــد قش ــدى حام ــدولي)، دار ه ــاون ال  نطــاق التع

 .٢٠٠١النهضة العربية، ط

 الدوريات

أحمد بـديع بلـيح، (غسـيل الأمـوال مـن منظـور الآثـار الاجتماعيـة والاقتصـادية)،   -١

، ٢٤مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، العـدد 

 .١٩٩٨أكتوبر 
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منظمــة في العــالم) دوريــة الفكــر أحمــد جــلال عــز الــدين، (مــن صــور الجريمــة ال  -٢

الشرطي، المجلد الثالث، العـدد الثالـث، شـرطة دبـي، الإمـارات العربيـة المتحـدة 

 م.١٩٩٤

دراسـة أثـر العولمـة علـى الجريمـة  –أحمد وهدان، (الانعكاسات الأمنية للعولمة   -٣

، المركـز القـومي ٢٠٠١المنظمة)، المجلة الجنائية القومية، العـدد الأول والثـاني، 

 للبحوث الاجتماعية الجنائية.

اســري صــيام ، (حــوار في جريــدة الأهــرام المصــرية بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال   -٤

   .٢٩/٧/٢٠٠٦في  ٤٣٦٩٩، العدد  ١٣٠والفساد)، السنة 

خالد القاضي، (المشكلات العملية لجريمة غسل الأموال)، بحث منشـور بمجلـة   -٥

 م.٢٠٠٤التشريع، العدد الأول، أبريل 

ــة ســامي الشــو  -٦ ا، (غســيل الأمــوال والاقتصــاد الخفــي)، بحــث منشــور بمجلــة كلي

   ، أكاديمية مبارك للأمن.٢٠٠٢الدراسات العليا، العدد السابع يوليو 

سري صيام ، (التشريع المصـري لمكافحـة غسـل الأمـوال وآليـات تفعيلـه) بحـث   -٧

، السـنة منشور في مجلة التشريع ، وزارة العدل، ادارة قطـاع التشـريع ، العـدد الأول

، المستشار/ محمد إبـراهيم خليـل، (قـانون التجـارة ٤، ص ٢٠٠٤الأولى، إبريل 

ــادي  ــة ن ــه والقضــاء)، طبع ــى أحكــام الفق ــ� عل ــه التحضــيرية معلق ــد وأعمال الجدي

   .٥٣٨م، ص ٢٠٠٠القضاة، 

سري صيام، (حوار في جريدة الأهرام المصرية حول استعادة مصـر لأمـوال مهربـة   -٨

 .٣/٩/٢٠٠٤العدد الصادر في للخارج تم غسلها)، 

ســعيد ســيف النصــر، (عمليــات غســيل الأمــوال ومواجهتهــا مصــرفي�)، مجلــة   -٩

 م.١٩٩٩الدراسات العليا الصادرة عن أكاديمية مبارك للأمن 
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سناء خليل، (الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة والجهـود الدوليـة)، بحـث منشـور في  -١٠

حـوث الاجتماعيـة والجنائيـة، العـدد المجلة الجنائيـة القوميـة، المركـز القـومي للب

 م.٢٠٠١الأول والثاني، 

عبد الرازق بن حمـود الزهـراني، (جـرائم غسـيل الأمـوال مـن وجهـة نظـر مسـئولي  -١١

ــة  –البنــك)  ــة البحــوث الأمني ــة  –مجل ــة الملــك فهــد الأمني مركــز البحــوث  –كلي

 .٢٠٠٣فبراير  ٢٣، العدد ١١الدراسات، المملكة العربية السعودية، المجلد 

عبد العزيز بن محمد، (المخدرات وظاهرة غسـيل الأمـوال)، مقـال نشـر في مجلـة  -١٢

 م.١٩٩٩، لسنة ١٨، السنة ٢٠٣الأمن والحياة، العدد 

عبد المجيد محمود، تحقيقات النيابـة العامـة مـع الجماعـات المحظـورة وإدانـتهم  -١٣

 – ١٣١، السنة ٤٣٨٤٩عن جريمة غسل الأموال، جريدة الأهرام المصرية، العدد 

٢٦/١٢/٢٠٠٦. 

عبد المولي سيد شوربجي، (عمليات غسل الأموال وانعكاسـاتها علـى المتغيـرات  - ١٤

الاقتصادية والاجتماعية، المجلة العربية للدراسـات الأمنيـة والتـدريب، الريـاض، 

 . ١٩٩٩أكتوبر  ٢٨العدد 

د عمر السعيد رمضان، (فكرة النتيجة في قانون العقوبات)، مجلة القانون والاقتصـا -١٥

 .١٩٦١لسنة  ٣١س

محمد حافظ الرهوان، (عمليات غسل الأموال) مجلة الأمن والقانون، كلية شرطة  -١٦

 .٢٠٠٢، ١٠س ١٢دبي، العدد 

محمد عبد اللطيف فرج، (عمليات غسل الأموال)، مجلـة مركـز بحـوث الشـرطة،  -١٧

 .١٣/١/١٩٩٨العدد 
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ه محمــد محــي الــدين عــوض، (غســيل الأمــوال تاريخــه وتطــوره وأســباب تجريمــ -١٨

وطرق مكافحته) مجلـة البحـوث القانونيـة والاقتصـادية، جامعـة المنصـورة، كليـة 

 م.١٩٩٩الحقوق، العدد الخاص بمناسبة اليوبيل الفضي للكلية، إبريل 

مصطفى طاهر، (المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصـلة مـن جـرائم  -١٩

 .٢٠٠٤المخدرات)، مجلة الشرطة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

 المؤتمرات

أحمد جامع، (اتفاقية التجـارة العالميـة)، بحـث مقـدم لمـؤتمر الجوانـب القانونيـة   -١

، جامعــة عــين شــمس، كليــة -الجــات  –والاقتصــادية في اتفاقيــة التجــارة العالميــة 

 م.١٩٩٧ديسمبر  ١٥ – ١٤الحقوق، 

، خالد سعد زغلول حلمي، (ظاهرة غسيل الأموال ومسئولية البنوك في مكافحتهـا)  -٢

بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصـرفية الإلكترونيـة بـين الشـريعة والقـانون، غرفـة 

 .٢٠٠١تجارة وصناعة دبي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ط

صفوت عبد السلام عوض االله، (الآثار الاقتصـادية لعمليـات غسـل الأمـوال ودور   -٣

ــال ــؤتمر الأعم ــدم لم ــث مق ــات)، بح ــذه العملي ــة ه ــوك في مكافح ــرفية  البن المص

الإلكترونيــة، كليــة الشــريعة والقــانون، جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وغرفــة 

     .٢٠٠٣مايو  ١٢ – ١٠تجارة وصناعة دبي، 

عزيزة الشريف، (ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطني)، حث مقدم   -٤

ر والعــالم لمــؤتمر التــأثيرات القانونيــة والاقتصــادية والسياســية للعولمــة علــى مصــ

العربي، المؤتمر السنوي السـادس، جامعـة المنصـورة، كليـة الحقـوق، الفـترة مـن 

 .٢٠٠٣مارس  ٢٧-٢٦
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غنام محمد غنام، (مكافحة غسيل الأموال في عصر العولمة)، بحث مقـدم لمـؤتمر   -٥

الوقاية من الجريمـة في عصـر العولمـة، كليـة الشـريعة والقـانون، جامعـة الإمـارات 

 .٨/٥/٢٠٠١إلى  ٦، في الفترة من العربية المتحدة

محمد عبد السلام سلامة، (جرائم غسيل الأموال إلكتروني�)، بحث مقدم لمـؤتمر   -٦

الأعمــال المصــرفية الإلكترونيــة بــين الشــريعة والقــانون، كليــة الشــريعة والقــانون، 

 .٢٠٠٣جامعة الإمارات العربية المتحدة، 

ــد الأمــوال القــذرة  -٧ ــدين عــوض، (تحدي ومــدلول غســيلها وصــور  محمــد محــي ال

عملياته) الحلقة العلمية الخاصة بمخـاطر غسـيل الأمـوال علـى الاقتصـاد الـوطني 

أكاديمية نايف العربية للعلـوم الأمنيـة، الريـاض، ه  ٤/١٢/١٤١٨ – ٣٠/١١من 

 .١٣ص 

محمـــد محـــي الـــدين عـــوض، (عمليـــات غســـيل الأمـــوال وطـــرق مكافحتهـــا)،    -٨

وسـم الثقـافي لأكاديميـة نـايف العربيـة للعلـوم المحاضرة العلمية الرابعة ضـمن الم

 م .١٩٩٦ -ه  ١٤١٧الأمنية، الرياض 

نائل عبد الرحمن صالح، (جرائم تبييض الأموال)، بحث مقدم لمؤتمر الوقاية من   -٩

ــريعة والقــانون، جامعــة الإمــارات العربيــة  ــة في عصــر العولمــة كليــة الش الجريم

 .٢٠٠١مايو  ٨-٦المتحدة، الفترة 

 لعلميةالرسائل ا

إبراهيم عيد نايل، (أثر العلم في تكـوين القصـد الجنـائي)، رسـالة دكتـوراه، جامعـة   -١

 .١٩٩٠عين شمس، كلية الحقوق،

حســين صــلاح مصــطفى عبــد الجــواد، (المســئولية الجنائيــة عــن غســل الأمــوال)،   -٢

 م.٢٠٠٧رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 
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وال)، رسالة دكتوراه، جامعـة طنطـا، كليـة خالد حامد مصطفى، (جريمة غسل الأم  -٣

 .٢٠٠٨الحقوق، 

عادل حافظ غانم، (جرائم تزييف العملة)، رسـالة دكتـوراه، جامعـة القـاهرة، كليـة   -٤

   م.١٩٦٦الحقوق، 

ــة الجريمــة المنظمــة في القــانون المقــارن)، رســالة   -٥ عــلاء إســماعيل محمــد، (نظري

 .٢٠٠١دكتوراه جامعة حلوان، كلية الحقوق، ط

سعيد أحمد الميل، (السياسـة الجنائيـة في مواجهـة ظـاهرة غسـل الأمـوال في فيصل   -٦

القوانين الجنائية الوطنية والقانون الجنائي الدولي)، رسـالة دكتـوراه، جامعـة عـين 

 .٢٠٠٧كلية الحقوق،  –شمس 

محمـد أحمـد علــي محمـد عزيــز، (السياسـة الجنائيـة في مواجهــة غسـل الأمــوال)،   -٧

 .٢٠١٢المنوفية، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، جامعة 

 أحكام النقض  

  ٤٠، السـنة ١١٧٦، ص ٢٠، والسـنة ٨٩٥، ص ١٨مجموعة أحكام النقض، السنة ،

 .٣٨٤ص 
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